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 المحكمة الجنائية الدولية وسيادة الدول 
  

La Cour Pénale Internationale et la souveraineté des des Etats 
  

   القانون العام قسم نجيب بن عمر عوينات /د                              
   جامعة جندوبة بتونسالمعهد العاڲي للإعلامية بالكاف                               

 1 خالد بن عبد الله الشاࢭي /د                              
  العربية السعوديةالمملكة ة إدارة الأعمال بجامعة المجمعة كلي                              

  ملخص 
يعد مبدأ التكامل حجر الأساس ࢭي النظام الأساسۜܣ للمحكمة الجنائية        

فإذا  ،الدولية، وعڴى أساسه فإن أولوية الإختصاص تكون للقضاء الجنائي الوطۚܣ
إمتنع هذا القضاء عن ممارسة ولايته الجنائية لسبب من الأسباب أو لعدم رغبته 

، فإن الإختصاص ينعقد حيئنئذ للمحكمة الجنائية الدولية ࢭي مباشرة إختصاصه
  .بوصفها قضاء مكملا للقضاء الوطۚܣ

إن أهمية مبدأ التكامل تكمن ࢭي أنه يرسم الحدود الفاصلة ب؈ن ما يدخل ࢭي 
إختصاص القضاء الجنائي الوطۚܣ، و ما يدخل ࢭي إختصاص المحكمة الجنائية 

رقابيا عڴى القضاء الوطۚܣ وأثر  ذلك عڴى  كانت للمحكمة دورا الدولية، وإذا ما
  .مبدأ السيادة الوطنية

و رغم  تأكيد حرية الدولة الواسعة ࢭي قبول قضاء المحكمة الجنائية الدولية فإٰڈا 
ࢭي الواقع وبمقتغۜܢ نظامها الأساسۜܣ تمتلك سلطة عڴى القضاء الوطۚܣ الجنائي 
بالإضافة  إڲى إشكالية تنازع الإختصاص الۘܣ تثور من ح؈ن لأخر ب؈ن المحكمة 

يجعل من هذه المحكمة أحيانا سلطة عليا الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية مما 
 . فوق الدول  مما يتعارض مع سيادة الدول ويشكل مساسا ٭ڈا

المحكمة الجنائية الدولية، مبدأ التكامل، القضاء الوطۚܣ،  :المفاتيحالكلمات 
  سيادة الدول 
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Résumé 
Le principe de complémentarité constitue la pierre angulaire du statut de la 

cour pénale internationale, et ce sur la base de la priorité de la compétence des 
juridictions au niveau national. Si les juridictions nationales s’abstiennent pour 
une raison quelconque ou par une volonté délibéré de ne pas appliquer leurs 
compétences, la  cour pénale internationale devient compétente du fait de sa 
complémentarité avec le doit pénal nationale. 

L’importance du principe de complémentarité réside dans le fait qu’il 
définit les frontières entre la compétence des juridictions nationales, et la 
compétence de la cour pénale internationale. Il détermine également si la CPI 
possède un droit de surveillance sur le système judiciaire national et son impact 
sur le principe de la souveraineté nationale. 

Les mots clés  
La cour pénale international, Le principe de complémentarité, le système 

judiciaire national ,la  souveraineté  des États. 

  مقدمة 
يعد مبدأ السيادة أحد المبادئ الأساسية ࢭي القانون الدوڲي العام الذي 

يقغۜܣ بعدم خضوع الدولة ࢭي تصرفاٮڈا لإرادة خارجة عن إرادٮڈا، وهو ماتم
الۘܣ تؤكد عڴىالتنصيص عليه ࢭي ميثاق منظمة الأمم المتحدة ࢭي مادته الثانية 

مبدأي المساواة ࢭي السيادة ب؈ن الدول الأعضاء وعدم التدخل ࢭي الشؤون
،ومن هنا كانت الدول تنظر إڲى فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية2الداخلية للدول 

للنظر ࢭي الجرائم الۘܣ تقع عڴى إقليمها كمظهر من مظاهر إنتقاص سيادٮڈا،
تعد ذلك تدخلا ࢭي شؤوٰڈا الداخلية ،وهذا وكانت الحكومات تتذرع برفضها لأٰڈا

وحۘܢ العام 1946،فمنذ عام 3شكل عائقا دون ظهور المحكمة إڲى ح؈ق الوجود ما
لم تفلح الجهود الۘܣ بذلْڈا منظمة الامم المتحدة من تأسيس محكمة 1989

 .جنائية دولية
ت  ࢭيإلا أن تغ؈ر مفهوم السيادة ࢭي مرحلة ما بعد الحرب الباردة، إذ أصبح

مفهومها الجديد ۂي الصلاحيات الۘܣ تمارسها الدولة ࢭي حدود أحكام القانون
الدوڲي العام،ومن الثابت أنه لا توجد دولة تقرر إٰڈا ترفض الخضوع للقانون
الدوڲي أو تدڤي أٰڈا تملك التصرف بحرية مطلقة ࢭي العلاقات الدولية، لأن
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بح عالمياً، فتغ؈رت النظرة إڲى السيادةالنظام الدوڲي الجديد لم يعد دولياً بل أص
لأن الدول لا تستطيع لوحدها حل المشاكل ومواجهة التحديات منفردة، وبالتاڲي
يتع؈ن عڴى المنظمات الدولية والإقليمية التعايش مع  التغ؈رات الۘܣ شهدٮڈا

أٰڈا تتحمل مسؤولياٮڈا نيابة عن الدولة الۘܣ تخفق ࢭي إذالعلاقات الدولية،  
قيام بواجباٮڈا ࢭي هذا المجال، فلا يمكن أن يصبح حماية السيادة أو التمسكال

٭ڈا ذريعة تتس؅ر وراءها أنظمة شمولية لارتكاب جرائم دولية وإهدار حقوق
 .الإنسان

الأهمية الك؄رى" الحماية الدولية لحقوق الإنسان " ولذلك مثلت قضية 
مات الدولية، وكان الحديث الملحلدول العالم، والشاغل الدائم للعديد من المنظ

والمتجدد هو كيفية توف؈ر الحماية الجنائية لحقوق الإنسان ࢭي ظل انْڈاك بعض
 .الدول لتلك الحقوق بشكل صارخ 

هذه الحماية الدولية لحقوق الإنسان كان السڥي الجاد من المجتمع وأمام
. الدوڲي إڲى إيجاد كيان قضائي يحقق الغاية من الحماية الدولية لحقوق الإنسان
وࢭي هذا الاطار يأتي موضوع سيادة الدول الۘܣ تمثل عنواناً لاستقلال الدول ࢭي

وميلاد. ا داخلياً وخارجياً اتخاذ قراراٮڈا الۘܣ تخدم مصالحها ومصالح شعو٭ڈ
المحكمة الجنائية الدولية تطور بالغ الأهمية ࢭي القانون الدوڲي، والقانون الدوڲي

–الجنائي تحديداً، فالسياسة الجنائية الۘܣ تحدد صور المواجهة التشريعية 
ترتبط بحركة الجريمة وفقاً لمعدلاٮڈا التصاعدية أو –داخل الدولة أو خارجها 

 . ةالتنازلي
م قامت لجنة خ؄راء غ؈ر حكومية باعداد النظام الاساسۜܣ1990ففي بداية عام 

قررت لجنة القانون 1994جويلية 22للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وࢭي 
الدوڲي تقديم توصية إڲى الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة بعقد مؤتمر دوڲي

 . م الاساسۜܣ وابرام اتفاقية بذلكلدراسة مشروع النظا
وقد كشفت المحكمتان الدوليتان الخاصة بكل من يوغسلافيا السابقة لعام
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الحاجة الملحة لإنشاء قضاء جنائي دوڲي دائم لإرساء 5 1994وروندا لعام 19934
العدالة الجنائية الدولية الدائمة الۘܣ يشكل تجاهلها سببا رئيسيا ࢭي معظم

فظيعة للقانون الدوڲي الإنساني مما ساهم ࢭي تقريب وجهات النظرالإنْڈاكات ال
  .6من أجل الإتفاق عڴى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية

دولة 160عقد مؤتمر دوڲي شاركت فيه   1998جويلية عام  17وࢭي          
وقد صوّت. منظمة غ؈ر حكومية بصفة مراقب؈ن 238منظمة دولية و 31وحضرته 

دولة، ࢭي ح؈ن امتنعت عن 120ء المحكمة الجنائية الدولية لصالح انشا
  7دول بئڈا الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل 7دولة وعارضته  21التصويت 

وقد بررت الولايات المتحدة الأمريكية  خشيْڈا من  انشاء المحكمة         
د تصرفاتض" أداة سياسية" من أن تصبح المحكمة " الجنائية الدولية،خوفا

جنودها الموجودين ࢭي مناطق كث؈رة من العالم حسب ما ذهب اليه مندو٭ڈا وۂي
 ". بذلك تتحسس الخطر عڴى مصالحها الاس؅راتيجية سلفا

أما مندوب اسرائيل فقد برر رفض حكومته انشاء المحكمة بانه لا يمكٔڈا
ة عڴى أنه منالقبول بأن ينظر إڲى ترحيل السكان والاستيطان ࢭي المناطق المحتل

،" المحكمة الجنائية الدولية" الجرائم الدولية الۘܣ تقع ضمن اختصاصات 
خصوصا وان سياساٮڈا العنصرية والاستيطانية والاجلائية تشكل جريمة ضد

 8الانسانية، الامر الذي يعۚܣ أٰڈا دولة خارج نطاق الشرعية الدولية 
ة دولية دائمة مستقلة ،وتعد المحكمة الجنائية الدولية أول هيئة قضائي

تحظى بولاية عالمية وبزمن غ؈ر محدد، ، والۘܣ منحها المجتمع الدوڲي اختصاصاً
بشإن الجرائم الخط؈رة الۘܣ ٮڈم المجتمع الدوڲي بأكمله، ويشمل اختصاصها

جرائم إبادة الجنس، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب،: الموضوڤي
ضيات و متطلبات مكافحة الجرائم الخط؈رة الۘܣوجريمة العدوان، إذ أن مقت

باتت تمس المصلحة المش؅ركة للمجتمع الدوڲي والضم؈ر العالمܣ أدت إڲى تقلص
إضاࢭي لمبدأ الإقليمية ࢭي مقابل تطور مبدأ العالمية، والتوسع ࢭي الاختصاص
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الجنائي العالمܣ، نتيجة  عجز التشريعات الجنائية الوطنية عن مكافحْڈا، بسبب
عدم تجريمها لتلك الأفعال، أو نتيجة العقبات والصعوبات الۘܣ تحول دون تمكن
القضاء الوطۚܣ من تطبيق القواعد الجنائية الدولية أو تعذر تطبيق العقاب عڴى

   .9مرتكۗܣ تلك الجرائم
تساؤلا مهما حول إذا كان مبدأ الاختصاص التكميڴي للمحكمة (F.Lattanzi) و يث؈ر

الدولية يطبق ࢭي مواجهة أي نظام قضائي وطۚܣ ؟وعڴى أساس أي معيارالجنائية 
للاختصاص يتبناه المشرع الداخڴي داخل هذه الدولة ؟ أما أن هذا المعيار يطبق
فقط ࢭي مواجهة القضاء الوطۚܣ الذي يكون له إرتباطه المباشر بالجريمة سواء

درة عڴى تنفيذ حكم الإدانةمن حيث الإمكانية الفعلية لجمع الأدلة، أو أن له الق
   10الصادر ضد هذا الشخص المعۚܣ؟

من خلال ما تقدم، فإن أهمية موضوع البحث ت؄رز بشكل جڴي من          
  .الناحيت؈ن العلمية والعملية

فمن الناحية العلمية وجدنا أن موضوع الدراسة مجال خصب لفتح مجالات
سة الإشكالات المطروحة منعديدة للبحث العلمܣ، من خلال التوسع ࢭي درا

  .خلال هذا البحث بشكل أعمق وأك؆ر تخصصا
أما من الناحية العملية، فإننا حاولنا ٭ڈذه الدراسة إضافة الجديد إڲى قائمة
الموضوعات المتخصصة ࢭي دراسة المحكمة الجنائية الدولية ، خاصة ࢭي ظل

وع بصفةالنقص الملحوظ ࢭي المراجع المتخصصة الۘܣ عالجت هذا الموض
مفصلة، عڴى النحو الذي انتهجناه ࢭي هاته الدراسة، وهو ما يجعله إثراء

  .للمنظومة المعرفية
أهمية هذا البحث من أهمية سيادة الدول ومبدأ التكامل الذيوتظهر لنا         

يرسم الحدود الفاصلة ب؈ن ما يدخل ࢭي إختصاص القضاء الجنائي  الوطۚܣ و ما
، وإذا ما كانت المحكمة لها دوراًحكمة الجنائية الدوليةيدخل ࢭي إختصاص الم

  .رقابياً عڴى القضاء الوطۚܣ ، و  أثر مبدأ التكامل عڴى السيادة الوطنية
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ومن خلال ما سبق عرضه فإن الهدف الأساسۜܣ من وراء اختيار هذا        
ࢭيالموضوع هو تسليط الضوء عڴى أهم الإشكاليات الۘܣ تثار عند حدوث تعارض 

  . تنازع الإختصاص ب؈ن القضاء الجنائي الوطۚܣ والمحكمة الجنائية الدولية
واذا كان الاعتبار الأكاديمܣ هو أحد أسباب بحث هذا الموضوع فإن الاعتبار
الإنساني والحقوࢮي يحتلّ مكان الصدارة، سواءً ما له علاقة بالقانون الدوڲي

وأعمال العدوان الۘܣ شهدهاالإنساني وحقوق الإنسان، أو تأث؈رات الحروب 
مسرح العلاقات الدولية  وخاصة بعد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ودخول

ودورها ࢭي تحقيق العدالة 2002جويلية  1نظامها الأساسۜܣ ح؈ق النفاذ ࢭي 
الجنائية الدولية الۘܣ أصبحت إحدى أهم التحديات  الۘܣ يسڥى المجتمع الدوڲي

   . قعلتجسيدها عڴى أرض الوا
  :إشكالية الموضوع

إنطلاقا من ترك؈ق البحث عڴى تأث؈ر المحكمة الجنائية الدولية عڴى سيادة الدول،
  :  فإن الإشكالية الرئيسية للبحث تتمثل ࢭي التساؤلات الآتية

؟هل يشكل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مساساً بالسيادة الوطنية للدول 

  ماۂي طبيعة العلاقة القائمة ب؈ن المحكمة الجنائية الدولية و القضاء الوطۚܣ ؟ 
ماۂي سلطات المدڤي العام فيما يتعلق بإجراء التحقيقات ࢭي إقليم دولة طرف

 .ودولة غ؈ر طرف ؟
ومن أجل الإجابة عڴى الإشكالية وتحليل مجملها دراسة هذا البحث تم تقسيمه

  :إڲى مبحث؈ن
يتعلق بإبراز ان المحكمة الجنائية الدولية لا تشكل مساسا بسيادة المبحث الأول 

  . الدول 
المحكمة الجنائية الدولية قد يمثل أحيانا أن وجودبيان  الثاني يتناول والمبحث 

 . ٮڈديدا لسيادة الدول 
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  تشكل مساسا بسيادة الدول  الدولية لا المحكمة الجنائية : المبحث الأول 
ونظ؈رٮڈا ࢭي روندا  الجنائية الدولية لجمهورية  يوغسلافياعند إنشاء المحكمة 

ولحل مشكلة العلاقة ب؈ن إختصاص القضاء الجنائي الوطۚܣ وإختصاص القضاء 
الجنائي الدوڲي قرر مجلس الأمن منح كلتا المحكمت؈ن ما أطلق عليه الإختصاص 

ات؈ن المحكمت؈ن الم؅قامن بالإضافة إڲى شرط الأسبقية، فقد تولد عن منح الأولوية له
الجنائيت؈ن الدوليت؈ن شعور الدول بإنتقاص سيادٮڈا، فكان لا بد من إقامة نمط 
جديد من القواعد تحكم تقاسم  وتوزيع الإختصاص القضائي ب؈ن المحكمة 
الجنائية الدولية  والمحاكم الوطنية يصون مبدأ السيادة  من دون دون الإخلال 

   .11العقوبة٭ڈدف تقليل الحصانة والإفلات من 
ولتحقيق هذه الغاية كان من الضروري وضع قواعد تعطي الدور المركزي للمحاكم 
الوطنية، فإذا فشلت ࢭي ممارسة دورها بشكل جدي، يأتي دور المحكمة الجنائية 

  .12الدولية كإختصاص إحتياطي
ولما كانت الدول تخآۜܢ أن ٮڈدد المحكمة الجنائية الدولية سيادٮڈا حرص واضعو 
النظام الأساسۜܣ المنآۜئ لها عڴى وضع صيغة قانونية تحسم ࢭي مسألة الدول 
الم؅رددة ࢭي المصادقة عڴى الميثاق الۘܣ يرجع ترددها إڲى كون نظام المحكمة الجنائية 
الدولية ٱڈدد سيادٮڈا فأقروا بذلك ما يعرف بمبدأ التكامل، فكان بذلك 

اختصاص المحكمة الجنائية  الإختصاص الجنائي الوطۚܣ دائما ذا أولوية عڴى
   .الدولية

و هو ما يتضح جليا من خلال القراءة المتأنية للنظام الأساسۜܣ لروما الذي يقر  
توازنا جوهريا ب؈ن سيادات الدول و صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية من خلال 

 )ول المطلب الأ (إقرار مبدأ التكامل ب؈ن المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطۚܣ
  .)المطلب الثاني(مقابل أولوية إنعقاد الإختصاص الوطۚܣ 

  مبدأ التكامل ب؈ن المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطۚܣ:المطلب الأول             
إڲى حد - إن نظام روما الأساسۜܣ يفصح عن حقيقة مفادها أن هذا الأخ؈ر جاء         
مقسما بقدر لا يخلو من الواقعية و التوازن ب؈ن مصلحة المجتمعات الوطنية  -كب؈ر
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ࢭي التأكيد عڴى سيادٮڈا، و إح؅رام خصوصياٮڈا من ناحية، و ب؈ن مصلحة المجتمع 
بإقرار النظام الأساسۜܣ فاع عٔڈا،إذ الدوڲي ࢭي ضرورة حماية حقوق الإنسان و الد

للمحكمة الجنائية الدولة فإن ذلك شكل انحساراً للفكرة الكلاسيكية لسيادة 
الدولة كأساس للقانون الدوڲي،و٭ڈذا فالنظام الأساسۜܣ وضع الفواصل ب؈ن الدول 
وب؈ن هؤلاء الذين يع؄رون عن إرادٮڈا،وذلك بالسماح بمحاكمْڈم عڴى جميع 

ام أن أفعالهم قد أصابت القيم المع؅رف ٭ڈا بواسطة المجتمع الدوڲي المستويات ماد
  .13بأسره وخالفت القواعد الدولية الۘܣ تنبعث مٔڈا هذه القيم

إن القضاء الوطۚܣ يكون أحيانا وحده قاصر عن تحقيق العدالة الجنائية ، و         
 يستطيع منفردا كذلك الشأن بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية لأن أي مٔڈما لا 

تخطي العقبات القانونية والواقعية للممارسة اختصاصهما، فلا بد من تكامل 
المحاكم الوطنية والمحكمة الجنائية الدولية، حۘܢ تكمل الواحدة الأخرى ، و من 
أجل تحقيق هذا الغرض و المحافظة عڴى التوازن ب؈ن سيادة الدولة و مقتضيات 

ص محررو النظام الأساسۜܣ للمحكمـة الجنائية الدولية العدالة الجنائية الدولية حر 
  .عڴى إقرار مبدأ هام هو مبدأ التكامل

و٭ڈذا فما  هو مفهوم هذا المبدأ؟ و ماهو الأساس القانوني الذي ينبۚܣ عليه ؟         
سوف نتناول  مفهموم مبدأ التكامل  ب؈ن المحكمة الجنائية الدولية  والقضاء 

لنتطرق إثر ذلك إڲى الأساس القانوني الذي ينبۚܣ )  وڲى الفقرة الأ (الوطۚܣ  
  ) .الفقرة الثانية(عليه

مفهوم مبدأ التكامل ب؈ن المحكمة الجنائية الدولية والقضاء  :الفقرة الأوڲى        
  .الوطۚܣ 

لم يضع النظام الأساسۜܣ للمحكمة الجنائية الدولية تعريف محدد وواضحا          
أن  :"رغم من أن ديباجتة و المادة الأوڲى منه نصت  عڴى أنلمبدأ التكامل  بال

" .المحكمة الجنائية الدولية ستكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية
أولا وقبل " بأنهXavier Philippe ويمكن تعريف مبدأ التكامل ࢭي معناه العام حسب

كل ءۜئ وسيلة لإسناد سلطة الإختصاص القضائي للمحاكم الوطنية إلا أنه يتضمن 
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شبكة أمان تسمح للمحكمة الجنائية الدولية بمراجعة ممارسة الإختصاص "
   .14"القضائي إذا ما توفرت الشروط المنصوص علٕڈا بالنظام الأساسۜܣ

جنائية بأهم الم؄ررات الۘܣ وقد جاءت ديباجة النظام الأساسۜܣ للمحكمة ال
  :دعت إڲى صياغة مضمون مبدأ التكامل، والۘܣ  تتخلص أساسا ࢭي مايڴي

تزايد عدد الضحايا من الرجال والأطفال والنساء خلال الصراعات والحروب -أ
  .الۘܣ شهدها القرن العشرين مما ٱڈدد السلم والأمن الدولي؈ن

طر الجرائم الۘܣ تث؈ر قلق ضرورة صياغة نظام يضمن مقاضاة مرتكۗܣ أخ -ب
  .المجتمع الدوڲي حۘܢ لا يفلت مرتكبوها من العقاب

حث السلطات القضائية الوطنية عڴى مباشرة ولايْڈا ضد من يثبت إرتكابه  - ج
  للجرائم المنصوص علٕڈا بالنظام الأساسۜܣ للمحكمة الجنائية الدولية 

ولة بأن تنْڈك هذه السيادة إح؅رام السيادة الداخلية للدول بما لا يسمح  لأي د -د
  .لأي م؄رر كان

تجسيد و تحقيق العدالة الجنائية الدولية خصوصا ࢭي ظل تصاعد وت؈رة _ ه
  .الإنْڈاكات الۘܣ ٮڈدد المجتمع الدوڲي

ويمكن تقسيم التكامل كمفهوم إڲى عدة تقسيمات، فمن جانب ينقسم 
  التكامل بمفهومه العامه 

إڲى قسم؈ن رئيسي؈ن  الأول يتعلق بالتكامل الموضوڤي بأنواع الجرائم الۘܣ تدخل ࢭي  
إختصاص المحكمة الجنائية الدولية، أما الثاني فيتعلق بالتكامل الإجرائي الذي 
يتلخص ࢭي الولاية الطبيعيةعڴى الأشخاص المقيم؈ن عڴى إقليم الدولة، وهو 

ولذلك إذا باشر القضاء الوطۚܣ أو .15ئيإستثناء لإختصاص القانون الدوڲي الجنا
القضاء الجنائي الدوڲي اختصاصه بموجب القرارات المتعلقة بقبول الدعوى ، 

من النظام الأساسۜܣ المانع من إعادة محاكمة نفس الشخص عن ) 18(وفقاً للمادة 
ذات الجريمة أمام جهة قضائية أخرى تطبيقاً لمبدأ عدم جواز المحاكمة عن ذات 

  .ة مرت؈ن ، وهذا المبدأ يع؄ر عن احد أوجه التكامل الإجرائي الجريم
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ونصت أحكام ميثاق روما بنصوص صريحة ومحددة عڴى صنف؈ن آخرين  
من التكامل وهما أولا التكامل التشريڥي الذي يفيد ࢭي جوهره بتكامل أحكام 
 النظام الأساسۜܣ للمحكمة الجنائية مع أحكام القانون الدوڲي العام والقانون 

الوطۚܣ للدول الأطراف وثانيا التكامل ࢭي تنفيذ العقاب ب؈ن النظام الأساسۜܣ وب؈ن 
  .  16القانون الوطۚܣ للدول الأطراف

ويقصد بالتكامل ࢭي التنفيذ أن يكون تنفيذ العقوبات الۘܣ تصدرها المحكمة 
الجنائية الدولية رهنا بأن تقوم بنتفيذها الدولة الطرف كون المحكمة الجنائية 

دولية تفتقر إڲى وسائل مباشرة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عمها ، وۂي ࢭي ال
سبيل سد هذا النقص تتخذ من النظم القانونية الۘܣ تنص علٕڈا الدول الأطراف 
المعنية وسائل تنفيذية للأحكام الصادرة عٔڈا سواء أكانت سالبة للحرية أو مالية 

  .17جۚܣ عليهكالغرامة والمصادرة أو ج؄ر أضرار الم
إن فكرة القضاء التكامڴي الۘܣ تم تكريسها ࢭي ميثاق روما تقوم عڴى أساس 
أن المحكمة الجنائية لم تأت لتحل مكان الأنظمة القضائية الوطنية وأٰڈا ليست 
بديلا عٔڈا أو عدالة تعلوها، ولها حالات محددة أين يمكٔڈا ممارسة إختصاصها 

عمليا إلا بتعاون الدول الأعضاء ࢭي المجتمع  التكامڴي  والذي لا يمكن تطبيقه
  . 18الدوڲي وإمتثالهم لطلبات التعاون معها

ويقتغۜܣ تطبيق مبدأ التكامل وجود جهة جنائية دولية دائمة ذات سلطات 
وإختصاصات سيادية  لها ولاية النظر ࢭي الجرائم الواردة حصرا ࢭي أحكام المادة 

تتمثل الأوڲى ࢭي حال إٰڈيار النظام القضائي الخامسة  من النظام ࢭي حالت؈ن فقط  
الوطۚܣ و الثانية ࢭي حالة رفض أو فشل النظام القضائي الوطۚܣ ࢭي القيام 
بإل؅قاماته القانونية الرامية إڲى التحقيق أو مقاضاة الأشخاص المشتبه ࢭي إرتكا٭ڈم 

مبدأ  ينصرف مفهوم،وبالتاڲي 19الجرائم الواردة حصرا ࢭي المادة السابقة الذكر
التكامل إڲى انعقاد الاختصاص للقضاء الوطۚܣ أولًا، فإذا لم يباشر الأخ؈ر 
اختصاصة لسبب عدم الرغبة ࢭي إجراء المحاكمة أو عدم القدرة علٕڈا يصبح 

فتدخل المحكمة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية منعقداً لمحاكمة المْڈم؈ن،
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اكم الوطنية، بمعۚܢ أن المحاكمة لا الجنائية الدولية إذن يعت؄ر أمرا مكملا للمح
تتم إذا كان الشخص قد تمت محاكمته أمام المحاكم الوطنية التابعة لدولته 
بشرط أن تكون هذه المحاكمة  نزٱڈة وعادلة ، و ٭ڈذ يحقق  مبدأ التكامل اح؅رام 
سيادة الدول و اختصاصها الشخظۜܣ فوق رعاياها من خلال منح الدولة الۘܣ 

عل المجرم فرصة التحقيق و المقاضاة دون أي تدخل لجهة خارجية نسب إلٕڈا الف
كما أن الغرض من المحاكمة الدولية هو عدم إفلات الجاني من العقاب و مرد 
ذلك هو إح؅رام المبدأ القاعۜܣ بعدم جواز المعاقبة عن ذات الفعل مرت؈ن كما سبق 

  .بيانه 
ياغة التوفيقية الۘܣ و مما سبق يجدر القول أن مبدأ التكامل هو تلك الص

  تبنْڈا الجماعة الدولية 
لتكون بمثابة نقطة إتفاق  لحث الدول عڴى محاكمة المْڈم؈ن بإرتكاب أشد 

هذا النطاق بممارسة الجرائم خطورة ، عڴى أن تتكفل المحكمة الجنائية الدولية 
من الإختصاص عند عجز القضاء الوطۚܣ عن إجراء هذه المحاكمة بسبب إٰڈيار 

  .20ام القضائي أو صورية المحاكمات و عدم مصداقيْڈاالنظ
أن مبدأ التكامل، يعدّ حجر الزاوية ࢭي النظام الأساسۜܣ للمحكمة الجنائية الدولية، 
وعڴى أساسه فأن أولوية الاختصاص تكون للقضاء الوطۚܣ فإذا ما أمتنع هذا 

رغبته ࢭي القضاء عن ممارسة ولايته الجنائية لسبب من الأسباب، أو لعدم 
مباشرة اختصاصه، فإن الاختصاص ينعقد حينئذٍ للمحكمة الجنائية الدولية، 

قامت جكومة جمهورية  2004، ففي مارس 21بوصفها قضاءً مكملًا للقضاء الوطۚܣ
الكونغو الديمقراطية بإحالة قضيْڈا إڲى المحكمة الجنائية الدولية، وطلبت من 

بخصوص جرائم تدخل ࢭي إختصاص المدڤي العام رسميا البدء ࢭي التحقيق 
وبالفعل وبعد . المحكمة، والۘܣ تكون قد إرتكبت  عڴى كل إقليم جمهورية الكونغو

التحقيقات الۘܣ قام ٭ڈا المدڤي العام قرر فتح أول تحقيق للمحكمة الجنائية 
نظرا لوجود ما يدعو لإعتقاد بأن جرائم تدخل ࢭي  2004جوان  23بتاريخ 



50 
 

رتكبت عڴى الأراعۜܣ الكونغولية ولا سيما ࢭي إقليم إختصاص المحكمة قد أ
  .22إيي؅ريا

  :الاساس القانوني لمبدأ التكامل:الفقرة الثانية  
أشارت ديباجة النظام الأساسۜܣ لروما  إڲى أن المحكمة الجنائية الدولية ستكون 
مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية و٭ڈذا فقد حددت المحكمة طبيعة 

بالقضاء الجنائي الوطۚܣ،  وࢭي هذا السياق تنص المادة الأوڲى منه عڴى أن  علاقْڈا
تنآۜئ ٭ڈذا محكمة جنائية دولية وتكون المحكمة هيئة دائمة لها السلطة لممارسة :"

اختصاصها إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدوڲي،وذلك عڴى النحو 
حكمة مكملة للولايات القضائية المشار إليه ࢭي هذا النظام الأساسۜܣ،وتكون الم

الجنائية الوطنية،ويخضع اختصاص المحكمة وأسلوب عملها لهذا النظام 
  ).الأساسۜܣ

و لايقتصر  مبدأ التكامل عڴى كونه  مبدأ نظريا عاما تم التنصيص عليه ࢭي 
ديباجة ميثاق روما ومادته الأوڲى، بل إنه تضمن وسائل تنفيذ عملية تتعلق 

  .رسة المحكمة الجنائية الدولية لإختصاصاٮڈا بشروط ممارسة مما
من النظام الأساسۜܣ للمحكمة ) 4(وفد أثار  البعض بأن الفقرة الثانية من المادة 

عڴى , للمحكمة أن تمارس وظائفها وسلطاٮڈا :" الجنائية الدولية  الۘܣ تنص عڴى أن
، ولها  النحو المنصوص عليه ࢭي هذا النظام الأساسۜܣ ࢭي إقليم أية دولة طرف
يمثل  ."،وبموجب اتفاق خاص مع أية دولة أخرى ، أن تمارسها ࢭي إقليم تلك الدولة

انْڈاكاً للسيادة الوطنية للدولة بالسماح لجهة أجنبية بممارسة اختصاص أصيل 
  .مرهون بسلطاٮڈا القضائية

وࢭي الواقع إن هذه المخاوف من نص المادة السابق ذكرها تجاࢭي الواقع،ذلك لأن 
، "مبدأ الرعۜܢ"ميثاق روما شأنه شأن أي  معاهدة دولية محكوم بمبدأ أساسۜܣ وهو

فالمحكمة الجنائية الدولية  أنشئىت بمقتغۜܢ إتفاق دوڲي يستند إڲى رضاء الدول ، 
رتباط ٭ڈا رغم عٔڈا ، فإذا قبلت بمحض إذ ليسن هناك مايج؄ر أية دولة عڴى الإ 

إرادٮڈا  الإل؅قام بأحكام ميثاق روما، حۘܢ تلك المقيدة لسيادٮڈا،فإذن ذلك لا 
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يتعارض مع سيادٮڈا لأن القبول بمعاهدة دولية يشكل ممارسة للسيادة وتجسيدا 
 ، لأن السيادة ࢭي مفهومها الجديد ۂي جملة الإختصاصات الۘܣ تمارسها الدولة23لها

وࢭي هذا السياق أكدت محكمة العدل  24.ࢭي حدود أحكام القانون الدوڲي العام
بخصوص إتفاقية مكافحة   1951ماي  28الدولية ࢭي رأٱڈا الإستشاري الصادر ࢭي 

جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبٕڈا أن الإستعمال المطلق لمبدأ السيادة من 
  .ٮڈاشأنه إحداث التناقض مع فكرة السيادة ذا

إن المحكمة الجنائية  الدولية عبارة عن جهاز قضائي  دوڲي دائم ومستقل ومكمل 
للولايات القضائية الوطنية أنآۜئ بموجب اتفاقية دولية يستند إڲى رضاء  الدول 

لتمارس سلطْڈا القضائية عڴى الأفراد  والارتباط ٭ڈا يعد ممارسة للسيادة الوطنية
. لدولية الأشد خطورة والمدرجة ࢭي نظامها الأساسۜܣالمسؤول؈ن عن ارتكاب الجرائم ا

وأن من أهم الم؄ررات الۘܣ إستتند إلٕڈا إنشاء المحكمة الجنائية الدولية عن طريق 
إبرام إتفاقية دولية هو الأخذ بع؈ن الإعتبار حساسية مسألة الإختصاص القضائي 

  الوطۚܣ لإرتباطه السيادة مما 
ل للبت ࢭي قبول أو عدم قبول النظام الأساسۜܣ يستدڤي إتاحة الفرصة لجميع الدو 

  .25للمحكمة الجنائية الدوليةوإختصاصها
ومن هنا يمكن القول أن المحكمة الجنائية الدولية لا تشمل سيادة أجنبية مستقلة  

عن إرادة الدول، بل إن الدول الأطراف ذاٮڈا ۂي الۘܣ أنشأت تلك المحكمة بإرادٮڈا 
دول ࢭي هذه الحالة لا تتعامل مع محكمة أجنبية أو ولاية بموجب اتفاقية دولية، فال

قضاء أجنۗܣ، وإنما تتعامل مع جهاز قضائي دوڲي شاركت ࢭي إنشائه كدولة طرف 
وتساهم ࢭي الإجراءات الخاصة بتسي؈ره بإعتبارها أحد أعضاء جمعية الدول 

ية قضاء الأطراف، ومن هنا فلا يمكن القول بأن الدولة تتنازل عن الإختصاص لولا 
أجنۗܣ  وإنما تعت؄ر المحكمة الجنائية الدولية إمتداد لولاية القضاء الوطۚܣ بموجب  
إتفاقية دولية نصت صراحة عڴى أن المحكمة الجنائية الدولية  ذات اختصاص 

  26 .تكميڴي وليست ذات سيادة عڴى القضاء الوطۚܣ
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حكمة الجنائية الدولية من النظام الأساسۜܣ للم 17وࢭي نفس السياق فإن المادة       
قد منحت القضاء الوطۚܣ أولويتة ࢭي نظر الدعوى الۘܣ له ولاية علٕڈا بقدرة الدولة 
المعنية ورغبْڈا ࢭي ذلك ،وبالتاڲي فإن المحكمة الجنائية الدولية لا تحل محل 
الاختصاصات القضائية الوطنية، وإنما تتدخل حصراً حينما لا تتوافر لدى الدول 

ضطلاع بالتحقيق وبالمقاضاة أو القدرة عڴى ذلك،وعليه فإن النظام الرغبة ࢭي الا 
الأساسۜܣ للمحكمة الجنائية الدولية يشجع الدول عڴى ممارسة سلطاٮڈا القضائية 
عڴى الجرائم الداخلة ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية لأن الغرض 

ة الوطنية ࢭي اتخاذ الأساسۜܣ من إنشا٬ڈا هو تفعيلها عند عجز الأنظمة القضائي
الخطوات اللازمة للتحقيق والملاحقة القضائية للجرائم المنصوص علٕڈا بموجب 
المادة الخامسة من نظامها  الأساسۜܣ،ولذلك تبۚܢ واضعوا النظام الأساسۜܣ  مبدأ 
التكامل الذي أعطى الولاية القضائية الوطنية أولوية عڴى ولاية المحكمة ࢭي نظر 

  .ۘܣ تدخل ࢭي اختصاصهاالجرائم الخط؈رة ال
و٭ڈذا فالمحكمة الجنائية الدولية  ليست بديلًا عن القضاء الوطۚܣ، ولو توفّر         

قضاء وطۚܣ يصون العدالة ويحقق شروط محاكمات عادلة ويحمܣ حق المْڈم ࢭي 
الدفاع عن نفسه ويضمن الإجراءات السليمة، لما كانت الحاجة إڲى قضاء دوڲي 

و٭ڈذا المعۚܢ .لجوء إليه لاستكمال وتعميق إجراءات القضاء الوطۚܣأصلًا، أو يصبح ال
فثمة تكامل وتعاون وتواصل أساسه معاي؈ر العدالة الجنائية  الدولية، وليس 
التعارض أو التنافر أو التناقض ب؈ن القضاء الوطۚܣ الجنائي  والقضاء الدوڲي 

  .الجنائي
إن التنصيص عڴى مبدأ التكامل دون وضع تعريف دقيق له كان سببا ࢭي تباين 
وجهات النظر  حول طبيعة المفهوم الذي يحكم العلاقة ب؈ن المحكمة الجنائية 

من النظام الأساسۜܣ  17الدولية والمحاكم الوطنية، فصياغة الفقرة ألأوڲى من المادة 
عقاد الإختصاص الوطۚܣ ࢭي المقام الأول للمحكمة الجنائية الدولية تكرس  أولوية إن

،وأن دور المحكمة الجنائية الدولية  سوف يكون إحتياطيا ، وبالرجوع للمعۚܣ 
اللغوي للتكامل فإنه يفيد مشاركة طرفان ࢭي إتمام فعل واحد ࢭي ذات التوقيت، 
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وإن هذا المعۚܢ لا ينطبق يب؈ن إختصاص القضاء الوطۚܣ و آختصاص المحكمة 
الدولية كما يوضحها نظامها الأساسۜܣ ذاته الذي يفيد ࢭي حقيقته أن دورها الجنائية 

  .27إحتياطيا  وثانويا وليس تكامليا
أن شعور الدول بإنتقاص سيادٮڈا ولد الحاجة إڲى نمط جديد للحفاظ عڴى        

سيادة الدول ،و من ثم أقر مبدأ التكامل لتكون المحكمة الجنائية الدولية الدائمة 
للمحاكم المحلية بدلا من أن تكون لها الأسبقية  علٕڈا كما كان الحال ࢭي  مكملة

محكمۘܣ يوغسلافيا و روندا  اللت؈ن منحتا ما أطلق عليه الإختصاص الم؅قامن 
، و هو ما يستدڤي بعد التطرق لمفهوم مبدأ التكامل 28بالإضافة إڲى شرط الأسبقية

لممنوحة للقضاء الجنائي الوطۚܣ ࢭي أن نتعرض ࢭي مرحلة لاحقة لمسألة الأولوية ا
  .ولايته عڴى الجرائم الداخلة ࢭي اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

  أولوية انعقاد الاختصاص الجنائي الوطۚܣ : المطلب الثاني
 إن دراسة أولوية إنعقاد الإختصاص الجنائي الوطۚܣ تقتغۜܣ أولا شرح مفهومه

  )الفقرة الثانية(الأثار الم؅رتبة عنه  لنتعرض إثر ذلك إڲى ) الفقرة الأوڲى(
 مفهوم أولوية انعقاد الاختصاص الجنائي الوطۚܣ:  الفقرة الأوڲى

إن النظام الأساسۜܣ للمحكمة الجنائية الدولية  قد منحها إختصاص النظر 
الجرائم  الدولية عڴى أساس ثانوي  مقابل منح الأولوية للقضاء ࢭي بعدد  من 

الوطۚܣ، و هو ما تم تكريسه بصورة صريحة ࢭي المادة الأوڲى الۘܣ نصت عڴى الجنائي 
وتكريسا  " أن  تكون المحكمة  الجنائية الدولية مكملة للولايات القضائية الوطنية 

لهاته القاعدة منحت الأولوية ࢭي التحقيق و المقاضاة بشأن الجرائم الۘܣ تختص 
يڴي بعد ذلك المحكمة الجنائية الدولية  ٭ڈم المحكمة للقضاء الجنائي الوطۚܣ، ثم

ࢭي حالة تقص؈ر الدولة المعنية أو رفضها الإضطلاع بوظيفْڈا ࢭي إدارة العدالة 
  .الجنائية و كذا ࢭي الحالة الۘܣ يحدث فٕڈا إٰڈيار تام للنظام القضائي الوطۚܣ 

؈ن و لعل ذلك هو ما دفع البعض للقول بأن مبدأ التكامل يقوم عڴى حل توفيقي ب
سيادة الدولة وإح؅رام مبدأ الإختصاص التكامڴي للمحكمة الجنائية إح؅رام 

الدولية ، فالأصل أن تباشر  سلطات القضاء الوطۚܣ اختصاصها عڴى تلك الجرائم 
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، و هو الأمر الذي يمنح لهذه الدول الحق لۘܣ تدخل ࢭي نطاق إختصاص المحكمةا
فإذا لم ينعقد، أو . نعقد لها الإختصاصࢭي أن تباشر ولايْڈا القضائية و ذلك مۘܢ إ

كان هناك اٰڈيار ࢭي المؤسسة القضائية، أو تنازلت الدولة عن جزء من سيادٮڈا 
إختصاصها _   تأسيسا عڴى هذا التناز_ ن تباشر فلها أللمحكمة الجنائية الدولية 

  .29ࢭي التحقيق و المقاضاة
 هذه الأولوية يتع؈ن أن يسمحو جدير بالذكر أيضا ࢭي هذا السياق أنه لتجسيد   

الجنائي الوطۚܣ بإجراء هذه المحاكمة ࢭي ضوء نطاق الإختصاص الممنوح للقضاء  
، و لعل ذلك ما حدا بالعديد من الدول ࢭي ٰڈاية الحرب له بموجب التشريع الوطۚܣ

العالمية الثانية للعمل عڴى مواء مة تشريعاٮڈا الوطنية و تطوير قواعد قوانئڈا 
م الحرب، و الجرائم ضد ية بجعلها تطبق عڴى المْڈم؈ن بإرتكاب جرائالجنائ

، و من أمثلة هذه و بعض الجرائم الأشد خطورة عڴى المجتمع الدوڲي الإنسانية
و سويسرا، و كرواتيا، و روندا، و المملكة المتحدة، و  أس؅راليا ،والدنمارك،: الدول 
إنما _ بتبنيه لهذه القاعدة _ نظام الأساسۜܣ كما نش؈ر ࢭي الأخ؈ر أن ال. 30بلجيكا

يساهم ࢭي تشجيع الدول عڴى الإنضمام و التصديق عڴى معاهدة إنشاء المحكمة 
دون خوف أو تردد من العودة إڲى الماعۜܣ و مساء لة الدولة عن الجرائم كانت قد 

  . إرتكبْڈا فيما مغۜܢ
ࢭي المقاضاة للقضاء  و تجدر الإشارة إڲى أن مبدأ التكامل الذي منح الأولوية

الوطۚܣ قد شكّل محورا أساسيا ࢭي قرارات الدول بالتصديق عڴى معاهدة روما ،و 
الإنضمام إلٕڈا و حافزا لبعض الدول الأطراف لتعديل قوانئڈا حۘܢ تتوافق مع 
النظام الأساسۜܣ فتصبح لها الولاية تلقائيا عڴى ملاحقة الجرائم الدولية، فدور 

تصر عڴى محاصرة الهارب؈ن من القضاء الوطۚܣ ممن إرتكبوا مبدأ التكامل لا يق
الجرائم الواردة ࢭي نظام روما الأساسۜܣ، بل يتخطاه ليكرس هذه الجرائم ࢭي قوان؈ن 
الدول الداخلية،من خلال أخذ هذه الأخ؈رة عڴى عاتقها ممارسة اختصاصها 

مرتكۗܣ  الإقليمܣ أو الشخظۜܣ مزيلة بالتاڲي العوائق الۘܣ حالت دون ملاحقة
الجرائم، و بإتباع الدول الأطراف إجراءات التحقيق و الملاحقة وفقا للنظام 
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الأساسۜܣ تكون قد ضمنت حقوق المْڈم و الضحية الۘܣ ٮڈدف معاهدة روما إڲى 
  .حمايْڈا

فالأصل أن كل دولة ملزمة بمحاكمة مرتكۗܣ الجرائم المنصوص علٕڈا ࢭي 
اص للمحكمة الجنائية الدولية إذا قامت ومن ثمّ فلا ينعقد الإختص. هذا النظام

الدولة بواجّڈا ࢭي الاضطلاع أو المحاكمة، أمّا إذا لم ترغب الدولة، أو كانت غ؈ر 
قادرة عڴى الإضطلاع بواجّڈا فإٰڈا تحيل بذلك اختصاصها إڲى المحكمة الجنائية 

فالإختصاص الوطۚܣ إذن ليس م؅روكا للدولة تمارسه كيفما شاءت ،31الدولية
فقا لإجراءات تختارها بكامل حريْڈا، فهو ليس حقّا بقدر ما هو إلزام عڴى عاتق وو 

الدولة، فإذا أخلّت به يحقّ للمحكمة الجنائية أن تحلّ محلّها للقيام بالتصدي 
  .لكل إفلات من العقاب

  :الآثار الم؅رتبة عڴى أولوية انعقاد الاختصاص الجنائي الوطۚܣ:الفقرة الثانية 
أن القضاء الجنائي الوطۚܣ له أولوية النظر ࢭي الدعاوى الۘܣ تدخل ࢭي نطاق        

اختصاصه عن المحكمة الجنائية الدولية، و ي؅رتب عڴى ذلك عدة آثار تطرح 
مجموعة من التساؤلات الۘܣ ترتبط بمبدأ التكامل ، ولعل أهمها هل يمكن 

قررت  النيابة العمومية  للمحكمة الجنائية الدولية ان تعيد محاكمة شخص قد
ࢭي دولته حفظ أوراق الدعوى؟، أم أن قرار النيابة لا يقف حائلا أمامها و لا يعد 

و إنما هو مجرد قرار لا حجية له ࢭي مواجهة القضاء  بمثابة الحكم القضائي
  الجنائي الدوڲي ؟

يتمثل إن النيابة العمومية حينما تباشر سلطاٮڈا ࢭي التحقيق تكون أمام خيارين؛ ف
الأول ࢭي أن تحيل الدعوى إڲى قضاء الحكم من أجل  الفصل فٕڈا ، وۂي الحالة 
الطبيعية ، أما الحالة الثانية فتتجسد ࢭي سلطة النيابة ࢭي أن توقف الس؈ر ࢭي 
إجراءات التحقيق لتنهܣ بذلك الدعوى بصدور قرارها بأن لا وجه لإقامة الدعوى 

النيابة ࢭي صورته الأوڲى و إصدار القضاء  أو بحفظها، و بالتاڲي فإذا جاء قرار 
الوطۚܣ حكمه سواء بالإدانة أو ال؄راءة، كان حكما فاصلا ࢭي الدعوى الجنائية مۘܢ 

و بداية تجدر الإشارة أن الأمر بالأوجه لإقامة . كانت المحاكمة جدية وعادلة
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ه  الدعوى هو بمثابة قرار قضائي ينتج بعد إجراء تحقيقات ࢭي الدعوى و بصدور 
ينهܣ إجراءات الس؈ر فٕڈا، ويكتسب حجية الأمر المقغۜܣ ، غ؈ر أن الأمر بحفظ 
أوراق الدعوى لا يجوز حجية الأمر المقغۜܣ به مما يبيح للمضرور اللجوء إڲى 
المحكمة الجنائية الدولية  لإعادة النظر ࢭي الدعوى، و تأسيسا عڴى ما تقدم ،فإن 

تعيد محاكمة ذات الشخص مۘܢ صدر قرار  المحكمة الجنائية الدولية لا يمكٔڈا أن
من نظام روما الۘܣ أقرت  17بأن لا وجه لإقامة الدعوى، و يؤكد ذلك نص المادة 

ࢭي مجموعها أن الدعوى تكون غ؈ر مقبولة أمام المحكمة الجنائية الدولية إذا كانت  
ولة حقا تجري التحقيق  أو المقاضاة ࢭي الدعوى دولة لها ولاية علٕڈا  مالم تكن الد

غ؈ر راغبة  ࢭي الإضطلاع بالتحقيق أو مقاضاة الشخص المعۚܣ، أو غ؈ر قادرة عڴى 
  32.ذلك

ويعد مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الجريمة مرت؈ن الذي تم 
من النظام الأساسۜܣ للمحكمة الجنائية الدولية إلا ࢭي  20التنصيص عليه بالمادة 

حالات  إستثنائية تأكيدا لمبدأ أولوية انعقاد الاختصاص الجنائي الوطۚܣ، كما أن 
القضائية للدول درة من السلطات إع؅راف المحكمة الجنائية الدولية بالأحكام الصا

من نظامها الأساسۜܣ والۘܣ تع؇رف بما تضمنته تلك  80الأطراف وفق نص المادة 
الأحكام من عقوبات حۘܢ ولو لم يكن منصوصا علٕڈا ࢭي قانون المحكمة ذاته وهو 
ما يعد تطبيقا لمبدا الإختصاص التكميڴي للمحكمة الجنائية الدولبة وإع؅رافا 

، إضافة إڲى كون ذلك 32أولوية إنعقاد الإختصاص الجنائي الوطۚܣصريحا لمبدأ 
يعد إعمالًا للحقوق والضمانات المقررة للمحاكمة العدالة فلا يجوز اخضاع المْڈم 

 .لاك؆ر من محاكمة للجرم ذاته
و أخ؈را يتع؈ن الإشارة إڲى أن ملاحقة الجرائم ࢭي مكان حصولها يكون أسهل 

ث توافر الأدلة و الشهود، و من الناحية المعنوية فإن من الناحية العملية من حي
إحقاق المحاكم الوطنية للحق ورفعها لحصانة المجرم؈ن يدعم الثقة ࢭي الجهاز 

  . القضائي داخل الدولة
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إذا  كان مبدأ التكامل يقغۜܣ بعدم استبدال القضاء الجنائي الوطۚܣ بالمحكمة     
الجنائية الدولية ، فليس لهذه الأخ؈رة ولاية قضائية للتحقيق و المقاضاة ࢭي جريمة 
داخلة ࢭي اختصاصها، إذا كان القضاء الوطۚܣ  قد باشر  النظر فٕڈا، إلا ࢭي حالة 

حرك لملاحقة الجرائم الداخلة ࢭي اختصاص امتناع القضاء الداخڴي عن الت
  .34المحكمة الجنائية، أو ࢭي حال عجزه أو رفضه ذلك

_ لا سيما بإقراره بمبدأ التكامل _ و يتضح من إستقراء نصوص نظام روما        
أنّ المحكمة الجنائية الدولية قد تركت المسؤولية الأوڲى للتدخل والأسبقية ࢭي 

الجرائم الواقعة ࢭي اختصاصها للدول أوّلا، لذلك  التحقيق والمقاضاة بشأن
تفادي  نستطيع القول أنّه كان أيضا من دواڤي الأخذ بالمبدأ سالف الذكر هو 

مسألة التنازع ࢭي الاختصاص الۘܣ ظلّت دون حل إڲى ح؈ن إنشاء المحكمة الجنائية 
يحتلّ المقام ،ذلك أنّ مبدأ التكامل ح؈ن جعل دور هذه الأخ؈رة  34الدولية الدائمة

الثّاني مقارنة بالإختصاص الوطۚܣ الممنوح للدول الأعضاء وبإكتفاء المحكمة بدور 
المراقب  وليس لها التدخل إلا ࢭي الحالات الۘܣ أشرنا إلٕڈا سابقا،فإنّه والحال 
كذلك نرى أنّ محرري ميثاق روما قد حسموا ࢭي مسألة تنازع الاختصاص الۘܣ لا 

حال من الأحوال ࢭي وجود المبدأ القاضـي بأولوية القضاء يمكٔڈا أن تطرح بأيّ 
الجنائي الوطۚܣ ࢭي التحقيق والمقاضاة ،وهذا بخلاف المحاكم المؤقتة الۘܣ يمكن أن 

  .نتصور بشأٰڈا طرح مسألة تنازع الإختصاص
ومن خلال العرض السابق، يتضح جليا أن نصوص النظام الأساسۜܣ لميثاق     

ص القضائي الجنائي الوطۚܣ بصفة أصلية وجعلت من روما اع؅رفت بالإختصا
المحكمة الجنائية الدولية امتدادا له، تكون بذلك قد تفادت  إثارة أي  تنازع ࢭي 
الإختصاص ࢭي حال حدوث أحد الجرائم الواردة حصرا ࢭي المادة الخامسة من 

يتضح ميثاق روما، والعمل عڴى هذا النحو هو إح؅رام للقيم ومبادئ الشرعية،كما 
أيضا أن مبدأ التكامل إنما صيغ ࢭي نظام روما ليوضح طبيعة وحدود العلاقة ب؈ن 
القضائ؈ن الوطۚܣ والدوڲي، وهو ما كان يمثل عقبة ࢭي سبيل تحقيق العدالة 
الجنائية عند إنشاء المحاكم الجنائية الدولية الخاصة، لا سيما ࢭي ظل النصوص 
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واسعة المجال تطڧى عڴى الإختصاص الۘܣ كانت تمنح لهذه المحاكم إختصاصات 
الجنائي الوطۚܣ ،وهو ما نعتقد أنه وقف حائلا دون تحقيق الكث؈ر من فرص 

  .النجاح للمحاكم الجنائية الخاصة 
  المحكمة الجنائية الدولية قد تتعارض مع سيادة الدول : المبحث الثاني

لدولية قد حدد عڴى الرغم من أن النظام الأساسۜܣ للمحكمة الجنائية  ا          
بوضوح  طبيعة العلاقة ب؈ن المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطۚܣ،إلا أن 
ذلك لم ينفي الجدل القائم حول أحقية المحكمة الجنائية الدولية بالنظر ببعض 
الدعاوى،و رغم  تأكيد حرية الدولة الواسعة ࢭي قبول قضاء المحكمة الجنائية 

قتغۜܢ نظامها الأساسۜܣ تمتلك سلطة عڴى القضاء الدولية فإٰڈا ࢭي الواقع وبم
بالإضافة  إڲى إشكالية تنازع الإختصاص الۘܣ تثور ) المطلب الأول (الوطۚܣ الجنائي 

من ح؈ن لأخر ب؈ن المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية مما يجعل من هذه 
يشكل المحكمة أحيانا سلطة عليا فوق الدول  مما يتعارض مع سيادة الدول و 

  ) المطلب الثاني(مساسا ٭ڈا 
  : سلطة المحكمة الجنائية الدولية عڴى القضاء الوطۚܣ:المطلب الأول 

بالرغم من النظام الأساسۜܣ للمحكمة الدولية الجنائية يقوم عڴى مبدأ التكامل، 
فان هناك بعض العناصر ࢭي هذا النظام  تجعل من هذه المحكمة سلطة فوق 

 عڴى القوان؈ن الجنائية الداخليةوطنية وتتجسد من خلال سمو نظامها الأساسۜܣ  
ى رقابْڈا الۘܣ تفرضها عڴى المحاكم بالإضافة إڲ) الفقرة الأوڲى( وهذا ما نتناوله ࢭي

  ) .الفقرة الثانية( الوطنية وهذا ما نتناوله ࢭي
سمو النظام الأساسۜܣ للمحكمة الجنائية الدولية عڴى القوان؈ن  :الفقرة الأوڲى

  الجنائية الداخلية
سمو النظام الأساسۜܣ للمحكمة الجنائية الدولية عڴى القوان؈ن الجنائية إن    

  :عليه عدة نتائج ذات أهمية قصوى لعل من أهمهاي؅رتب الداخلية 
إن الدول الۘܣ تصادق عڴى ميثاق روما المنآۜئ للمحكمة الدولية الجنائية  :أولا

كمعاهدة دولية يجب علٕڈا أن تتخذ الإجراءات اللازمة لجعل دستورها وقوانئڈا 
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جراءات الداخلية متلائمة مع النظام الأساسۜܣ والإجراءات الواردة فيه، وهذه الإ 
ضرورية إذ انه نتيجة منطقية لطبيعة ومضمون وغرض المعاهدة الجنائية ، لأن 
تطبيقها يختلف اختلافاً جذريا  عڴى تطبيق المعاهدات الدولية الديبلوماسية 

الخ، إذ أن خاصية النظام الأساسۜܣ للمحكمة … والتجارية والسياسية والعسكرية 
ه وبعض مواده عدد من الإجراءات الۘܣ الجنائية الدولية يتضمن ࢭي طيات فصول

قد تمس بعض المسائل الۘܣ تعد من قبيل سيادة الدولة والۘܣ تسڥى كل الدول إڲى 
المحافظة علٕڈا ، وبالتاڲي يجب عڴى كل دولة  تقوم بالتوقيع والمصادقة عڴى 

جميع الخطوات الإدارية والتشريعية  اللازمة من أجل إزالة  المعاهدة أن تتخذ
وࢭي هذا .35رض ب؈ن مقتضيات السيادة والال؅قامات الواردة ࢭي النظام الأساسۜܣالتعا

من معاهدة روما أنه لا يجوز لدولة أن تتذرع بقوانئڈا  27السياق تؤكد المادة 
الداخلية  للتحلل من إل؅قاماٮڈا الدولية ، فعڴى سبيل المثال  لما عزمت فرنسا عڴى 

مة الجنائية الدولية، وۂي الۘܣ تأخذ بمبدأ المصادقة عڴى النظام الأساسۜܣ للمحك
من دستور  55علوية المعاهدات الدولية عڴى القانون الداخڴي بموجب المادة 

النافذ  توڲى المجلس الدستوري بحث مدى وجود تعارض ب؈ن نصوص  1958
، وࢭي 36النظام  الأساسۜܣ للمحكمة الجنائية الدولية، ونصوص الدستور الفرنسۜܣ

من ميثاق روما   27د المجلس الدستوري وجود تعارض ب؈ن المادة أك 1999/ 22/1
من الدستور الۘܣ تتناول مسألة حصانات أعضاء ال؄رلمان  68/1و 68و 26والمواد 

وتلافياً لشّڈة تعارض النظام الأساسۜܣ 37ورئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة، ،
دستور للمحكمة مع النصوص الدستورية فقد تم إضافة نص جديد إڲى ال

تنص عڴى أنه يمكن للجمهورية أن تع؅رف بسلطة ) 53/2(الفرنسۜܣ ۂي المادة
جويلية 18المحكمة الجنائية الدوليةࢭي إطار الشرط المدرجةࢭي الاتفاقية الموقعة ࢮي 

199838 .  
عڴى الدول أن يمنحوا ال؅قاماٮڈم الناتجة عن إنضمامهم للمحكمة الجنائية  :ثانيا

بيق عڴى تعهداٮڈم الناشئة عن القانون الجنائي الوطۚܣ، الدولية أولوية ࢭي التط
فإذا اعت؄ر النظام الأساسۜܣ للمحكمة الجنائية الدولية فعلا ما يشكل جريمة ࢭي  
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ح؈ن إن القانون الجنائي الداخڴي لا يعده كذلك ، فهنا عڴى الفرد عدم اق؅راف 
ية عڴى الفعل وهكذا فإن عدم معاقبة القوان؈ن الوطن.الفعل وإلا تعرض للعقاب

لا يعفي مق؅رفه  النظام الأساسۜܣ للمحكمة الجنائية الدوليةالذي يشكل جريمة ࢭي 
من المسؤولية وفقاً للقانون الدوڲي الجنائي ، ولا يمكن التخلص من هذه 

  .المسؤولية بحجة التمسك بالتشريع الوطۚܣ
مة كما إن إعطاء المحكمة الجنائية الدولية صلاحية القيام بإعادة محاك

سبق أن تمت محاكمتة  أمام القضاء الوطۚܣ عن نفس الجريمة  إذا   ما شخص 
ما تب؈ن للمحكمة أن إجراءات المحكمة الوطنية لم تتم ب؇قاهة وحيادية ، أو كان 
الغرض مٔڈا إفلات الشخص من المسؤولية الجنائية عن الجرائم الۘܣ ارتكّڈا يؤكد 

  الدولية عڴى القوان؈ن الجنائية الداخليةسمو النظام الأساسۜܣ للمحكمة الجنائية 
٭ڈدف ضمان عدم إفلات مرتكۗܣ الجرائم من العقاب تحقيقا للعدالة الجنائية 

  .الدولية
عڴى القوان؈ن    النظام الأساسۜܣ للمحكمة الجنائية الدولية وࢭي الواقع إن سمو  

انون ࢭي ح؈ن إن الق معاهدة دوليةميثاق روما الداخلية أمر منطقي بحكم أن 
الوطۚܣ قانون إقليمܣ ، يحكم عدداً محدوداً من الناس ثم إن ميثاق روما تعاقدي 

  . نشأ عن موافقة الدولة عڴى الخضوع لأحكامه
سمو النظام الأساسۜܣ للمحكمة الجنائية الدولية عڴى ويمكن القول إن 

ام د نتيجة طبيعية وملازمة لمبدأ المسؤولية الدولية الجنائية، إذا ماالقوان؈ن 
القانون الدوڲي قد عدّ الأفراد مسؤول؈ن عن الأفعال الۘܣ تمثل جرائم ࢭي القانون 
الدوڲي فإنه من الصعب إعفاؤهم من المسؤولية الجنائية لمجرد أن هذه الأفعال 

  . لم يرد التنصيص علٕڈا ࢭي التشريع الوطۚܣ
  :الوطۚܣ رقابة المحكمة الجنائية الدولية عڴى القضاء : الفقرة  الثانية

عڴى الرغم من المادة الأوڲى من نظام روما الأساسۜܣ للمحكمة الجنائية الدولية قد 
نصت صراحة عڴى أن المحكمة الجنائية الدولية تعد امتدادً للمحاكم الوطنية، 
وبالتاڲي فهܣ ليست هيئة فوق المحاكم الوطنية،وأن الاختصاص الحقيقي ࢭي 
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تخضع لمحاكمها الوطنية ،غ؈ر أن ما ورد به من  الجرائم الۘܣ تقع عڴى إقليم الدولة
استثناءات جعل للمحكمة الجنائية الدولية أحيانا سلطة أعڴى من المحاكم 
الوطنية لعدة أسباب مٔڈا أن للمحكمة الجنائية الدولية حق مراقبة المحاكم 
الوطنية،ولها حق ان؅قاع الاختصاص من المحاكم الوطنية والقيام بالإجراءات 

  : ونية من قبلها بشكل مباشر،فهܣ تراقب المحاكم الوطنية من النواڌي الآتيةالقان
ـ مراقبة إجراءات المحاكمة الوطنية كالتحقيق والمحاكمة،وهذا يعۚܣ أٰڈا تتدخل  1

ࢭي العمل القضائي الداخڴي،بخاصة إذا كان هذا العمل يستند إڲى قوان؈ن صدرت 
خل المحكمة الجنائية الدولية ٭ڈذه من الدولة تطبقها المحاكم الوطنية،وتـد

فإذا كانت الدولة . المراقبة يعۚܣ المساس بإستقلال السلطة القضائية للدولة
فكيف يكون لجهة دولية أن , نفسها لا تستطيع أن تراقب إجراءات المحاكم 

  .تشرف عڴى القضاء الوطۚܣ؟
أن إجراءاٮڈا ـ إذا تأخرت المحاكم الوطنية بحسم القضية المعروضة علٕڈا أو  2

كانت بطيئة أو  غ؈رة قادر عڴى الس؈ر ࢭي الإجراءات القضائية ويعد هذا من أك؆ر 
حالات التدخل للمحكمة الجنائية الدولية،فهܣ الۘܣ تقدر أن قضاء الدولة ضعيف 
وغ؈ر قادر عڴى مقاضاة المْڈم؈ن، وهذا يعۚܣ أن المحكمة الجنائية الدولية تراقب 

ة وتتدخل ࢭي إجراءات التحقيق والمحاكمة،ومثل هذه س؈ر عمل المحاكم الوطني
وإنما يجوز للمحكمة ,الإجراءات لا تتدخل فٕڈا حۘܢ المحاكم العليا ࢭي الدولة

 . 39الجنائية الدولية الرقابة علٕڈا
و٭ڈذا فالمحكمة الجنائية الدولية مدعوة للتعرف عڴى الجرائم الداخلة ࢭي 

حالة إٰڈيار النظام القضائي فقط، إختصاصها فقط دون غ؈رها ليس فقط ࢭي 
وإنما أيضا ࢭي حالات الـتأخ؈ر غ؈ر  الم؄رر أو ࢭي حالة الشلل والجمود أو عدم حياد أو 

و يكون للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة أن تثبت  .40إستقلال السلطة القضائية
دٮڈا عدم رغبة الدولة، أو عدم قدرٮڈا عڴى المقاضاة من واقع الحالات الۘܣ  حد

من نظام روما و الۘܣ تتمثل ࢭي أن هذا الإجراء قد كان ٭ڈدف حماية  17المادة
شخص المْڈم من المسؤولية الجنائية، أو حدث تأث؈ر لا م؄رر له ࢭي مباشرة 
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التحقيق و والمقاضاة بما يتعارض مع نية تقديم شخص المْڈم إڲى المحاكمة، أو 
  .مۘܢ كان ثمة نوع من عدم الحياد أو ال؇قاهة

كما أن إعطاء المحكمة الجنائية الدولية صلاحية القيام بإعادة محاكمة      
شخص ما سبق أن تمت محاكمتة  أمام القضاء الوطۚܣ عن نفس الجريمة  إذا 
ما تب؈ن للمحكمة أن إجراءات المحكمة الوطنية لم تتم ب؇قاهة وحيادية ، أو كان 

ة عن الجرائم الۘܣ ارتكّڈا وفق الغرض مٔڈا إفلات الشخص من المسؤولية الجنائي
من نظام روما الأساسۜܣ،وبالتاڲي تم إخضاع  جميع المحاكمات  20لمقتضيات المادة 

الۘܣ تتم أمام المحاكم الوطنية للسلطة التقديرية للمحكمة الدولية الجنائية مما 
يعطٕڈا الحق ࢭي  عدم الاع؅راف بالأحكام الصادرة عن هذه المحاكم وإعادة 

و تلعب المحكمة الجنائية الدولية دور الحكم  لشخص مرة أخرى ،محاكمة ا
فتقرر ࢭي ظل معطيات محددة مۘܢ يكون القضاء الداخڴي غ؈ر قادر عڴى إجراء 
المحاكمة، أو غ؈ر راغب ࢭي تقديم المجرم للعدالة، و تقرر إثر ذاك بنفسها انعقاد 

  .اختصاصها
نائية الدولية  عدة صلاحيات إضافية بالإضافة إڲى هذا فإن إعطاءالمحكمة الج       

والذي يجب  106أخرى مثل خضوع  تنفيذ حكم السجن  لإشرافها وفقا للمادة 
أن يكون  متفقاً مع المعاي؈ر الۘܣ تنظم معاملة السجناء والمقررة بمعاهدات دولية 

بالإضافة إڲى أن المحكمة الجنائية الدولية تملك وحدها  .مقبولة عڴى نطاق واسع
حق تقليل مدة العقوبة، وكما أنه لا يجوز لدولة التنفيذ  110غۜܢ نص المادة بمقت

  .41أن تطلق سراح الشخص قبل إنقضاء المدة الۘܣ قررٮڈا المحكمة
وبموجب هذه السلطة أصبحت ولاية المحكمة الدولية الجنائية ࢭي الواقع        

ڈا تملك ليست مكملة لولاية القضاء الوطۚܣ ࢭي الدول الأطراف بل أعڴ ى مٔڈا  لكوٰ
سلطة الرقابة علٕڈا وسوف ينال الشك بالطبع قدرة المحاكم ࢭي دول العالم الثالث 
قبل غ؈رها ، لأن السلطة الممنوحة للمحكمة الجنائية الدولية بإعادة المحاكمة لمرة 
أخرى عن نفس الجريمة صورة من صور تأث؈ر الاعتبارات السياسية الۘܣ قد تخل 

كما أن النظام . لية الجنائية إذا ما استغلت بصورة غ؈ر محايدةبالعدالة الدو 
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الأساسۜܣ ع؄ر العديد من طيات مواده منح  للمدڤي العام للمحكمة الجنائية 
الدولية صلاحية واسعة النطاق باتخاذ خطوات بالتحقيق والاضطلاع، وࢭي هذا 

أي شخص  إڲى حق المدڤي باستدعاء) 58(من المادة ) 7(السياق تش؈ر الفقرة 
مباشرة إذا كان هناك سبب منطقي يدل عڴى ارتكاب ذلك الشخص الجريمة ، 
ويكون هذا الاستدعاء كافياً لضمان مثول ذلك الشخص أمام المحكمة وعڴى 

) 1(السلطات الوطنية تلبية ذلك ، كما يكون لأمر الاعتقال الصادر بموجب الفقرة 
القانوني الوطۚܣ ، خاصة عندما تكون أثر مباشر داخل إطار النظام ) 58(من المادة 

تلك الأوامر مستوفية للشروط ذات الطبيعة الملزمة مثلما تش؈ر إڲى ذلك المادة 
ࢭي فقرٮڈا الأوڲى، وضرورة اتخاذ الدولة الطرف الۘܣ تتلقى مثل هذا الأمر باتخاذ /59

التداب؈ر الفورية اللازمة للقبض عڴى الشخص المعۚܣ ، مع احتفاظ هذا الشخص 
بحق  الطعن مباشرة ࢭي هذه الأوامر أمام المحكمة ذاٮڈا ، وليس أمام المحاكم 

  .  42الجنائية الوطنية
وإن هذه الآثار المباشرة لا تنتهܣ بتسليم الشخص إڲى المحكمة الجنائية         

الدولية بل تستمر ࢭي الظهور من خلال الصلاحيات القضائية المنقولة عڴى إمتداد 
ية أمام المحكمة الجنائية بما ࢭي ذلك الحكم  الٔڈائي الصادر ضد الدعوى القضائ

ذلك الشخص ويمثل الحكم أقظۜܢ صور تأث؈ر المنظمة الدولية ࢭي المساس بسيادة 
، وبالتاڲي إن هذه الصلاحيات الۘܣ منحها النظام الأساسۜܣ للمحكمة 43الدول 

  . يجعلها سلطة فوق وطنية ٮڈدد سيادة الدول   الجنائية الدولية 
وبناء عڴى ذلك،فإذا كانت المادة الأوڲى من النظام روما الأساسۜܣ للمحكمة 
الجنائية الدولية قد نصت عڴى قاعدة عامة تقوم عڴى أن الأصل بالاختصاص 
يكون للمحاكم الوطنية وأن المحكمة الجنائية الدولية امتداد للمحاكم 

لدولية حق التدخل فإن الاستثناءات الۘܣ تج؈ق للمحكمة الجنائية ا,الوطنية
والمحاكمة،  قد قلبت الاستثناء إڲى قاعدة والقاعدة إڲى استثناء،فللمحكمة حق 
الإشراف عڴى الإجراءات والحكم وتحديد المسؤولية،وبالتاڲي حق ان؅قاع الاختصاص 
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مما يجعلها ۂي صاحبة ,من المحاكم الوطنية والقيام بالإجراءات بدلًا مٔڈا
  .ت الدوليةالاختصاص الأساسۜܣ لجنايا

ولو طبقت هذه القاعدة بشكل كامل عڴى جميع الدول الۘܣ تنظر ࢭي الجنايات 
الدولية وۂي ما أك؆رها ࢭي الوقت الحاضر لأصبح للمحكمة الجنائية الدولية 

مادامت هناك جريمة تعذيب أو ,الإشراف عڴى س؈ر المحاكم ࢭي جميع دول العالم
معينة من الناس،وهذا ما يؤدي إڲى جرح أو إهانة ارتكبت بشكل مٔڈڋي ضد فئة 

فإذا . نتيجة غ؈ر قانونية، ففي هذه الحالة ئڈار مبدأ استقلال القضاء الوطۚܣ
كانت الدولة بكل قوٮڈا وسلطاٮڈا التشريعية والتنفيذية لا تتدخل ࢭي شؤون 

  .فكيف يكون لجهة أجنبية حق التدخل ࢭي قضاء الدولة؟,القضاء
استناداً أن منح مجلس الأمن صلاحية الإحالة إڲى المحكمة الجنائية الدولية كما 

بالإضافة إڲى سلطة وقف إڲى الفصل السابع من ميثاق  منظمة الأمم المتحدة 
من النظام الأساسۜܣ  16التحقيق أو إرجاء المحاكمة  وفق شروط محددة ࢭي المادة 

ي نتائج سلبية وخط؈رة ࢭي نفس للمحكمة الجنائية الدولية من شانه أن يؤدي إڲ
الوقت ولعل أبرزها تسييس المحكمة الجنائية الدولية وجعلها مجرد جهاز تابع 
لمجلس الأمن، الأمر الذي يستتبع عرقله المحكمة بإدخالها متاهات سياسات الكيل 
بمكيال؈ن أو العدالة الانتقائية الۘܣ أثبت الواقع ودلت التجربة العملية أن مجلس 

  .44لجا ومازال يلجا إڲي انْڈاجها ࢭي معالجته لبعض القضايا الدوليةالأمن 
و يبدو أن هذه الصلاحية الۘܣ يمتلكها مجلس الأمن يمكن أن تعرقل عمل 
المحكمة ويحول دون تحركها ࢭي الوقت المناسب كما يمكن أن تساهم ࢭي ضياع 

ية من قبل الوثائق والأدلة مما يسمح ببقاء الجناة خارجة أيه متابعة قضائ
  المحكمة،

بالإضافة إڲى انعكاساته السلبية عڴى عمليات  منظمة الأمم المتحدة لحفظ  
السلام بالشكل الذي قد يؤدي إڲي تحريفها عن أهدافها ومقاصدها السامية تحت 

  .ذرائع متباينة 
والوقع أن هذا الاختصاص الممنوح لمجلس الأمن  بموجب الفصل السابع من 
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المتحدة، من شأنه أن يمنح المحكمة الجنائية الدوڲي اختصاص ميثاق الأمم 
إجباري تمارسه عڴى كل الدول، سواء كانت طرفاً ࢭي نظام المحكمة أم لم تكن، 
وهذا الاختصاص هو الذي أثار حفيظة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى 

أن الولايات المتحدة الۘܣ تعارض منح المحكمة اختصاصاً إجبارياً، عڴى الرغم من 
ࢭي مجلس الأمن، ومن ثم تستطيع إذا ما ) الفيتو(الأمريكية تمتلك حق النقض 

أرادت حماية أحد رعاياها المْڈم؈ن، أن تستخدم حق النقض، أما بالنسبة للدول 
الۘܣ لا تمتلك هذا الحق، سواء كانت أعضاء ࢭي مجلس الأمن الدوڲي أم لا، فإنه 

من  وفقاً للفصل السابع بإحالة قضية ما، تكون إحدى إذا صدر قرار مجلس الأ 
هذه الدول طرفاً فٕڈا، فإن اختصاص المحكمة الجنائية ينعقد، ولو لم تكن هذه 

  .الدول طرفاً ࢭي النظام الأساسۜܣ لميثاق روما

إن قيام مجلس الأمن باستخدام الحق الممنوح له بموجب الفصل السابع، 
الاختصاص التكميڴي للمحكمة ࢭي مواجهة  يعد بمثابة استثناء عڴى قاعدة

السلطات الوطنية، إذ يحد من قدرٮڈا عڴى مباشرة  اختصاصها عڴى أي واقعة 
  .45الوطنيةتحال إلٕڈا من مجلس الأمن، ولا ت؅رك الأمر ࢭي ذلك إڲى السلطات 

إشكالية تنازع الاختصاص القضائي ب؈ن المحكمة الجنائية : الثاني المطلب
  :الدولية والقضاء الجنائي الوطۚܣ

يقصد بتنازع الاختصاص دخول دعوى بشأن جريمة واحدة أو جرائم مرتبطة 
حوزة جهت؈ن من جهات التحقيق أو الحكم فتقرر كل مٔڈما اختصاصها ، وهو ما 

تقرر كل مٔڈما عدم اختصاصها ويكون الاختصاص يسمܢ بالتنازع الايجابي، أو أن 
  . منحصراً فٕڈما ، وهو ما يسمܢ بالتنازع السلۗܣ

إن دراسة إشكالية تنازع الإختصاص القضائي ب؈ن المحكمة الجنائية الدولية 
والقضاء الجنائي الوطۚܣ تقتغۜܣ أولا دراسة م؄ررات تنازع الإختصاص القضائي 

ظام الأساسۜܣ للمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم نتيجة الإختلاف القائم ب؈ن الن
لنتطرق ࢭي مرحلة ثانية لدراسة حاله  )الفقرة الأوڲى(ࢭي وهذا ما نتناوله  46الوطنية
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ب؈ن المحكمة الجنائية ص عملية من واقع العلاقات الدولية تتعلق بتنازع الإختصا
الدولية والقضاء الليۗܣ ࢭي الجرائم المْڈم بإرتكا٭ڈا سيف الإسلام القذاࢭي وعبد الله 

  ).الفقرة الثانية (وهذا ما نتناوله ࢭيالسنوسۜܣ 
م؄ررات تنازع الإختصاص القضائي ب؈ن المحكمة الجنائية الدولية :الفقرة الأوڲى

  والمحاكم الوطنية 
ع الاختصاص نتيجة تعدد المبادئ الۘܣ يقوم علٕڈا تنشأ إشكالية  تناز 

كمبدأ الإقليمية وإلإستثناءات الواردة عليه   اختصاص الدولة ࢭي المسائل الجنائية
ڈا عڴى الجرائم المرتكبة عڴى  ليتجاوز سلطاٰڈا حدودها الأقليمية، ويسرى قانوٰ

وڲي، الۘܣ إقليم دولة أخرى، لمقتضيات المصلحة العامة للمجتمع الوطۚܣ والد
تستوجب الحفاظ عڴى المصالح الأساسية للدولة وسلامْڈا كالجرائم الۘܣ تمس امن 

ولتعدد هذه المبادئ الۘܣ تأخذ ٭ڈا التشريعات الوطنية بدرجات  الدولة وإستقرارها 
متفاوتة تحدث مشكلات كب؈رة ࢭي الاختصاص الجنائي ب؈ن محاكم الدول، 

اختصاص دولة واحدة، بأن تدڤي دولة معينة  فالجريمة الواحدة يتنازعها أك؆ر من
بالاختصاص عڴى أساس أن الجاني يحمل جنسيْڈا وترى دولة أخرى بأٰڈا ۂي 
المختصة بالجريمة عڴى أساس أٰڈا تضررت من الجريمة، وتخضع دولة ثالثة نفس 

   .الجريمة لاختصاصها وفقاً لمبدأ إقليمية الاختصاص الجنائي
الاختصاص القضائي ࢭي الجرائم الدولية، وأعطاء دولة وتم توسيع نطاق         

القبض الحق ࢭي ممارسة اختصاصها القضائي ࢭي الجرائم المرتكبة خارج إقليمها 
بصرف النظر عن جنسية مرتكبٕڈا أو مكان وقوعها، طالما كانت الجريمة المرتكبة 

جتمع الدوڲي، مما تمثل عدواناً عڴى المصالح أو المبادئ أو القيم الۘܣ يقوم علٕڈا الم
يجعل مرتكبٕڈا مجرماً دوليا مما يزيد من حالات نشوء تنازع الاختصاص القضائي 

  .ب؈ن الدول إذا أخذنا أيضاً بقواعد الاختصاص الأخرى 
أشرنا ࢭي  ماسبق  أن الغرض من اعتماد مفهوم التكامل ࢭي النظام الأساسۜܣ و 

الاختصاص ب؈ن المحكمة  للمحكمة هو تسوية ال؇قاعات الۘܣ تثور عند تداخل
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الجنائية الدولية والقضاء الوطۚܣ ويجد هذا الغرض جذوره ࢭي الأسس التقليدية 
  .العامة لتسوية المنازعات ࢭي ظل القانون الدوڲي العام

أن أي جريمة ترتكب عڴى إقليم الدولة أوضد مصالحها ࢭي ,ومن الواضح
ف معينة خارجية أو الخارج تخضع لإختصاص المحاكم الوطنية،وقد تحدث ظرو 
و ࢭي نطاق المحكمة .داخلية تفرض عڴى المحكمة عدم ممارسة اختصاصها الوطۚܣ

الجنائية الدولية الدائمة، حاول النظام الأساسۜܣ بيان الأحكام والإجراءات المتبعة 
عندما يثور  تنازع للاختصاص بئڈا وب؈ن القضاء الجنائي الوطۚܣ، فالأصل أن 

ن للمحاكم الوطنية بالنظر ࢭي القضايا الۘܣ تخضع الاختصاص القضائي يكو 
لاختصاصها الإقليمܣ ،فإذا نظرت المحاكم الوطنية جريمة تخضع لاختصاصها،فلا 
يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تنظرها فٕڈا إلا ࢭي الحالات الواردة ࢭي نظام 

  :روما الأساسۜܣ عڴى سبيل الحصر وۂي
ا المحاكم الوطنية ٮڈدف إڲى حماية الشخص من إذا كانت الإجراءات الۘܣ اتخذٮڈ - 1

المسؤولية الجنائية،أي أن الإجراءات الۘܣ اتخذٮڈا المحاكم الوطنية كانت ٮڈدف إڲى 
تعطيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وحماية الجاني،أو أٰڈا غ؈ر راغبة ࢭي 

 .محاكمة الجاني
التحقيق والمحاكمة،أو إذا تأخر المحاكم الوطنية بشكل لا م؄رر له ࢭي إجراءات  - 2

كانت لم تباشر اختصاصها بشكل مستقل،وعلٕڈا ضغوط من جهات معينة،أو أٰڈا 
لم تكن نزٱڈة، وأن النية ٮڈدف إڲى عدم تقديم  الجاني للعدالة،وإن الاتجاه يقغۜܣ 
بعدم القيام بذلك، ولم يحدد نظام روما الأساسۜܣ للمحكمة الجنائية الدولية مدة 

بل من اختصاص ,ير مثل هذه الأمور ليس من اختصاص الدولةالتأخ؈ر، وتقد
فهܣ الۘܣ تقرر عما اذا كانت الدولة لم تباشر ,المحكمة الجنائية الدولية

 .اختصاصها بشكل مستقل أو تأخرت ࢭي إجراء المحاكمة
إذا كان النظام القضائي ࢭي الدولة يعاني من مشاكل مثل عدم قدرته عڴى  - 3

 .ر قادر عڴى جمع الأدلةأو إجراء التحقيق إحضار الجاني أو أنه غ؈
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فللمحكمة الجنائية الدولية أن تنظر ,فإذا ما توافرت إحدى هذه الأسباب     
القضية بشرط أن تكون ضمن الجرائم الأربع الك؄رى الواردة ࢭي المادة الخامسة من 

  . النظام الأساسۜܣ
مسألة تنازع الإختصاص ب؈ن المحكمة الجنائية الدولية والقضاء : الفقرة الثانية

  الليۗܣ ࡩي الجرائم المْڈم بإرتكا٭ڈا سيف الإسلام القذاࡩي وعبد الله السنوسۜܣ 
  أصدرت الدائرة التمهيدية الأوڲى للمحكمة الجنائية الدولية 2011جوان  27ࢭي  

القذاࢭي وعبد الله  ثلاثة أوامر بالقبض شملت معمر القذاࢭي و سيف الإسلام
السنوسۜܣ بْڈمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية  تطبيقا لقرار لمجلس الأمن رقم 

فيفري  15،والقاعۜܣ بإحالة الوضع ࢭي ليبيا منذ  2011فيفري  26الصادر ࢭي  1970
 3إڲى المدڤي العام للمحكمة الجنائية الدولية بعد أن تم فتح التحقيق ࢭي 2011
  .م 2011مارس

رسميا القضية ضد المْڈم   م، أٰڈت الدائرة التمهيدية2011فم؄رنو  22و ࢭي 
م تم إعتقال 2011نوفم؄ر  19و ࢭي  م2011أكتوبر  20وفاته بتاريخ   بسبب الأول 

المْڈم الثاني ࢭي ليبيا الۘܣ أعلنت تمسكها بإختصاص قضا٬ڈا ࢭي التحقيق معه و 
و قامت لسنوسۜܣ عبد الله ام، اعتقلت موريتانيا 2011مارس  17و ࢭي. مقاضاته

 . 47بتسليمه إثر ذلك إڲى ليبيا و ۂي دولة الجنسية و محل وقوع الجريمة
فأث؈رت م تم إعتقال سيف الإسلام القذاࢭي ࢭي ليبيا،2011نوفم؄ر  19وࢭي 

حئڈا مسألة تنازع الاختصاص ب؈ن المحكمة الجنائية الدولية  وب؈ن القضاء 
وعبد الله  إڲى سيف الإسلام القذاࢭيالجنائي الليۗܣ بخصوص الجرائم المنسوبة 

  . ، كل مٔڈما يدڤي أنه صاحب الإختصاص ࢭي التحقيق معهما ومحاكمْڈماالسنوسۜܣ
ب؈ن المحكمة الجنائية الدولية وࢭي الواقع إن إشكالية تنازع الإختصاص 

بخصوص الجرائم المنسوبة إڲى سيف الإسلام الدائمة وب؈ن القضاء الجنائي الليۗܣ 
  :نتيجة وجود  إتجاه؈ن بد الله السنوسۜܣوع القذاࢭي

، يؤكد عڴى أن الإختصاص ينعقد للقضاء الجنائي الليۗܣ من جهة   :إتجاه أول 
يؤكد وجود  وقائع وأسانيد قانونية  الۘܣ تجعل الإختصاص للمحكمة : وإتجاه ثاني
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الجنائية الدولية ففي خصوص الإتجاه الأول الذي يرى أن القضاء الجنائي الليۗܣ 
وعبد الله  ه صلاحية النظر ࢭي الجرائم المنسوبة إڲى سيف الإسلام القذاࢭيل

  : لعدة م؄ررات لعل من أهمها السنوسۜܣ
أحكام الشريعة الإسلامية الغراء تمنح القضاء  سبب شرڤي يتمثل ࢭي أن  :أولا

الليۗܣ الاختصاص عڴى الجرائم المرتكبة ࢭي ليبيا دون غ؈ره لمحاكمة سيف الإسلام 
القذاࢭي وعبد الله السنوسۜܣ ࢭي أي جريمة يْڈم بإرتكا٭ڈا وفقاً لأحكام الشريعة 

إجراءات الإسلامية  لأن القضاة ࢭي المحكمة الجنائية الدولية الذين يتولون 
أنه لا يجوز أن يتوڲى الغ؈ر وقد أتفق علماء المسلم؈ن عڴى , المحاكمة ليسوا مسلم؈ن

مسلم ولاية القضاء وفصل الخصومات والمنازعات سواء ب؈ن المسلم؈ن مع بعضهم 
لأن شرط الإسلام يعت؄ر من الشروط الۘܣ أتفق , البعض أو ب؈ن المسلم؈ن مع غ؈رهم

افرها ࢭي القاعۜܣ الذي يتوڲى الحكم ب؈ن المسلم؈ن فقهاء المسلم؈ن عڴى وجوب تو 
ولا ولاية لغ؈ر المسلم , لأن القضاء والفصل ࢭي الخصومات وال؇قاعات يعت؄ر ولاية

هُ لِلْكَافِرِينَ عَڴَى  ":عڴى المسلم مستدل؈ن ࢭي ذلك بقول الله عز وجل  وَلَن يَجْعَلَ اللَّ
صَارَى ي" :"، ولقوله تعاڲى48"الْمُؤْمِنِ؈نَ سَبِيلًا  ڈُودَ وَالنَّ َٕ خِذُوا الْ ذِينَ آمَنُوا لا تَتَّ ڈَا الَّ ٱُّ

َ
ا أ

هَ لا ٱَڈْدِي الْقَوْمَ  ڈُمْ إِنَّ اللَّ ْٔ هُ مِ هُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّ وْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّ
َ
وْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أ

َ
 أ

؈نَ  الِمِ
الجنائية الدولية  إن النصوص القانونية المعمول ٭ڈا ࢭي المحكمة إذ 49الظَّ

الدائمة ۂي نصوص وضعية تتعارض مع  أحكام الشريعة الإسلامية ࢭي  مسائل 
عديدة مثل قواعد الإثبات وإجراءات التقاعۜܣ والعقوبات،وعليه فأنه لا يجوز 
شرعاً أن يتم محاكمة سيف الإسلام القذاࢭي وعبد الله السنوسۜܣ  وفقاً لنصوص 

  . 50شريعة الإسلاميةوقوان؈ن وضعية مخالفة لأحكام ال
أمام القضاء سيف الإسلام القذاࢭي وعبد الله السنوسۜܣ  محاكمة  أن :ثانيا        

 الوطۚܣ لا تتعارض مع قرار مجلس الأمن الذي أكد ࢭي عدة قرارات ومن ضمٔڈا
و من أبرز مظاهر ،"بسيادة ليبيا"إل؅قامه القوي  2095و 1973و 1970قرارته 

أن القاعۜܣ الوطۚܣ هو القاعۜܣ الذي يمارس إختصاصه  ممارسة هذه السيادة هو 
بصورة أصلية  لوجود المْڈم والوقائع والأدلة ࢭي إقليم دولته،بالإضافة إڲى أن 
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م فوق إقليمها  الأولوية للدول الۘܣ يحمل المْڈم جنسيْڈا والۘܣ يقع الفعل الُمجَرَّ
سيادٮڈا  خصوصا أن السلطات الليبية منذ البداية أكدت تمسكها بممارسة

وولايْڈا القضائية وعدم التخڴي عٔڈا والمغۜܣ ࢭي التحقيق ومقاضاة سيف الإسلام 
،وما يزيد من تعزيز اختصاص ليبيا بمقاضاة سيف  وعبد الله السنوسۜܣ القذاࢭي

ڈا ليست طرفا ࢭي النظام المذكور  و ليس . الإسلام القذاࢭي ، المعتقل ࢭي أراضٕڈا، كوٰ
ܣ ࢭي موريتانيا ما ينال من اختصاصها فهو الآخر يحمل ࢭي اعتقال عبد الله السنوسۜ

جنسيْڈا و ۂي محل وقوع الجرائم المْڈم بارتكا٭ڈا، و تلك من ب؈ن أبرز معاي؈ر تحديد 
من النظام الأساسۜܣ ) 1(الإختصاص القضائي المعمول ٭ڈا دوليا،خصوصا ان المادة 

مكملة للولايات تكون المحكمة ” مثلما سبق الإشارة سابقا تنص  صراحة بأن 
من نفس النظام تحت عنوان  80ونصت المادة ........"القضائية الجنائية الوطنية

ليس ࢭي هذا ”  :عدم المساس بالتطبيق الوطۚܣ للعقوبات والقوان؈ن الوطنية بأنه
النظام الأساسۜܣ ما يمنع الدول من توقيع العقوبات المنصوص علٕڈا ࢭي قوانئڈا 

بيق قوان؈ن الدول الۘܣ لا تنص عڴى العقوبات المحددة الوطنية أو يحول دون تط
  51."ࢭي هذا الباب

  :قرار مجلس الأمن و الإل؅قام بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية :ثالثا        
التعاون مع المحكمة الجنائية  لا تعۚܣ ولاية القضاء الوطۚܣ إستبعاد         

الدولية، و ذلك ما رحبت به ليبيا وسعت إليه خلال عدة لقاءات مع مكتب المدڤي 
و لا يستند هذا التعاون عڴى نظام روما، إذ أن ليبيا ليست  طرفا فيه . العام

لمحكمة الجنائية الدولية  مالم تقرر وليست ملزمة طبقا لأحكامه بالتعاون مع ا
ذلك بمحض إرادٮڈا،إذ إن هذا التعاون يستند عڴى  قرارات مجلس الأمن الۘܣ 

و . “تتعاون السلطات الليبية تعاونا كاملا مع المحكمة و مع المدڤي العام”قضت بأن 
من البديهܣ أن التعاون، كعملية ٮڈدف إڲى تحقيق منفعة متبادلة، لا ينطوي عڴى 

كما أن ،.ل؅قام بتسليم المْڈم؈ن للمحكمة أو المساس بالولاية القضائية الوطنيةا
تسليم سيف الإسلام القذاࢭي وعبد الله السنوسۜܣ  يث؈ر إشكالية قانونية داخلية، 
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ذلك أن المشرع الليۗܣ يش؅رط من ضمن ما يش؅رط لجواز التسليم ألا يتعلق طلب 
 .52مكرر إجراءات جنائية ليۗܣ 493وفق الفقرة ج من المادة .التسليم بليۗܣ

إتجاه ثاني يؤكد أن محاكمة سيف الإسلام القذاࢭي وعبد الله السنوسۜܣ من 
  :إختصاص المحكمة الجنائية الدولية لعدة م؄ررات لعل من أهمها

اختصاص المحكمة الجنائية الدولية عڴى الجرائم المرتكبة ࢭي ليبيا تجسيد  :أولا
لممنوح للمحكمة الجنائية الدولية، إذ إن المجلس لقاعدة الأختصاص العالمܣ ا

الإنتقاڲي بمجرد تشكليه والإع؅راف به من قبل المجتمع الدوڲي تقدم بطلب إڲى 
مجلس الأمن من أجل إحالة الإنْڈاكات الۘܣ وقعت ࢭي ليبيا  إڲى المحكمة الجنائية 

ة قانونية الدولية للتحقيق مع سيف الإسلام القذاࢭي وعبد الله السنوسۜܣ كوسيل
   .من أجل ممارسة ضغوط ديبلوماسية والتسريع بمحاكمْڈما

وقد تم إحالة ملف القضية الليبية إڲى المحكمة الجنائية الدولية وقام المدڤي 
العام بالمحكمة بإجراءات التحقيق ࢭي القضية وجمع الأدلة وإصدار أوامر قبض 

ختص ٭ڈا المحكمة قهرية ضد الأشخاص المشتبه ٭ڈم بإرتكاب جرائم دولية ت
الجنائية الدولية  ومٔڈما سيف الإسلام القذاࢭي وعبد الله السنوسۜܣ،وهذا ما يمنح 
للمحكمة الجنائية الدولية الاختصاص ࢭي محاكمْڈما ࢭي الجرائم الۘܣ توجه إلٕڈما 

من نظام روما دون   7و 6و  5إذا كانت من الجرائم المنصوص علٕڈا ࢭي المواد 
صاص التكميڴي للمحكمة أو الاختصاص المكاني أو الاختصاص التقيد بمبدأ الاخت

الزماني أو الاختصاص الشخظۜܣ هكذا نجد أن مطالبة المجلس الإنتقاڲي الليۗܣ ࢭي 
ف؅رة ما بإحالة ملف القضية إڲى المحكمة الجنائية الدولية يعت؄ر بمثابة تنازل 

سيف الإسلام  صريح من الحكومة الليبية الإنتقالية عن الإختصاص ࢭي محاكمة
  .القذاࢭي  وعبد الله السنوسۜܣ للمحكمة الجنائية الدولية

إن مبدأ الاختصاص العالمܣ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة يمنح  :ثانياً 
المحكمة الجنائية الدولية الاختصاص عڴى الجرائم المرتكبة ࢭي ليبيا ،إذ أنه من 
المعلوم قانوناً أن المحكمة الجنائية الدولية لم تقم بإجراءات التحقيق ࢭي الجرائم 

لا بناءاً عڴى قرار صادر من مجلس الأمن المرتكبة ࢭي الحرب الۘܣ حدثت ࢭي ليبيا إ



72 
 

،وهذا ما يمنح الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة عڴى الجرائم 
المرتكبة ࢭي الأراعۜܣ الليبية مع جميع المْڈم؈ن بإرتكا٭ڈا من رعايا أي دولة من الدول 

مة وذلك تطبيقاً لمبدأ الاختصاص العالمܣ الذي تمنحه إحالة مجلس الأمن للمحك
   .الجنائية الدولية

إن تغي؈ر النظام السياسۜܣ ࢭي ليبيا  ترتب عنه إٰڈيار كامل للنظام  للقضائي  :ثالثاً 
ما زالت تواجه صعوبات جمة ࢭي ممارسة بإعتباره إحدى سلطات الدولة الۘܣ 

وهذا ما يمنح الإختصاص للمحكمة  سلطاٮڈا القضائية عڴى كامل الأراعۜܣ الليبية
من النظام الأساسۜܣ ) 17(من المادة  3ة الدائمة عملا بنص  الفقرة الجنائية الدولي

 . 53للمحكمة الجنائية الدولية
عدم قدرة القضاء الوطۚܣ الليۗܣ عڴى الإضطلاع بالإختصاص ࢭي قضية  :رابعاً 

سيف الإسلام القذاࢭي وعبد الله السنوسۜܣ  بشكل نزيه وعادل ومحايد ،إذ  من أن 
ي الوطۚܣ ࢭي الحكومة الجديدة سيتم تعيينه من الطرف الثابت أن القضاء الجنائ

وهذا ما  المنتصر وخاضع لسلطة قيادة الطرف المنتصر ومنفذاً لأوامره وسياسته
يؤكد قطعاً أن إجراءات التحقيق والمقاضاة ࢭي الجرائم المْڈمان بإرتكا٭ڈا إذا قام 

تم بشكل مستقل أو ٭ڈا القضاء الجنائي الليۗܣ ࢭي الحكومة الليبية الجديدة لن ت
نزيه لأٰڈا محاكمة الطرف المنتصر للطرف المٔڈزم، بل وسوف تسيطر علٕڈا ظاهرة 

  .الإنتقام والتشفي
بمحاكمة عادلة ؟ فمن  القذاࢭي وعبد الله السنوسۜܣ هل سيحظى سيف الإسلام 

حيث الشكل قد يحصل علٕڈا أي من حيث محاكمة وقضاة ومحامي؈ن وإجراءات 
تلفزيونية ووكالات أنباء، أما من حيث شروط المحاكمة العادلة شكلية وقنوات 

الموضوعية كعدم تأث؈ر المعلومات الشخصية للقاعۜܣ عڴى آرائه أو شروط حياد 
القضاة فأين هو القاعۜܣ أو المستشار الليۗܣ الذي ليس لديه حكم مسبق عڴى 

ع شائك لأن العدل والعدالة موضو القذاࢭي وعبد الله السنوسۜܣ  سيف الإسلام
فلسفياً وقانونياً وواقعياً، ومن الصعب عڴى الإنسان التجرد وهو يتحدث عن 

القذاࢭي وعبد الله  العدالة ࢭي وقتنا الراهن، فهل إذا تم محاكمة  سيف الإسلام
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ࢭي ليبيا سيكتب  التاريخ بعد عشرات أو مئات السن؈ن أنه تم  توف؈ر  السنوسۜܣ
اكمة المنتصر لعدوه المهزوم كمحاكمات محاكمة عادلة أم سيذكر أٰڈا كانت مح

 .نورم؄رج وطوكيو عقب انْڈاء الحرب العالمية الثانية؟
وهكذا نجد أن الحكومة الليبية  وفق هذا الإتجاه الثاني  ملزمة قانونا بتسليم 

الجنائية الدولية لتتوڲى  سيف الإسلام القذاࢭي وعبد الله السنوسۜܣ إڲى المحكمة
  ..الاختصاص لمحاكمها انعقادك بدعوى ا  وعدم التمسمڈمحاكمْ

  النتائج 
أن المحكمة الجنائية الدولية كمحكمة مكملة للاختصاص الجنائي الوطۚܣ، فإن  -

تسليم الدول الأطراف شخصياً إڲى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية تطبيقا 
   :للمعاهدة

   .أـ لا يقلل من سيادٮڈا الوطنية
   .ينْڈك السيادة الوطنية لدولة أخرى مثل دولة جنسية الجاني أو المجۚܣ عليه لا .ب
  .لا ينْڈك حقوق الشخص الذي تنقل محاكمته اڲى الاختصاص الجنائي المختص.ج

وبالتاڲي أن النظام الأساسۜܣ للمحكمة الجنائية الدولية وࢭي إطار علاقته بالأنظمة 
والتعاون ولا ي؅رتب عليه المسّ بالسيادة  القضائية الوطنية يحكمه مبدأ التكاملية

  الوطنية للدول الأطراف، 
إن وجود المحكمة الجنائية الدولية  كقضاء جنائي دوڲي مستقل ومحايد يمارس -

اختصاصاته عڴى جميع الاشخاص دون تمي؈ق لتحقيق العدالة الدولية يعد  أمرا 
الصعيدين النظري ذات أهمية قصوى ࢭي تطوير الفقه والقضاء الدولي؈ن عڴى 

والعمڴي، إذ إن  وجودها لا ينفي ولا يلڧي مسؤولية القضاء الوطۚܣ بل يعۚܣ 
التعاون بينه وبئڈا، خصوصاً بشأن الجرائم الوراد ذكرها ، مما يتطلب تعزيز 
كفاءة القضاء الوطۚܣ من جهة، وتفعيل وتنشيط فكرة السيادة القضائية 

كنقيض للسيادة القضائية الوطنية،  لأن بأبعادها الدولية من جهة أخرى، ليس 
الهدف من إيجاد مبدأ  التكامل هو سد النقص ب؈ن الآليات القضائية الوطنية 
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والدولية ضمن نطاق إختصاص كل مٔڈما لتفادي المس بالسيادة الوطنية من 
  .أجل تحقيق العدالة الجنائية الدولية

عد خطوه مهمة عڴى طريق دعم إن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ࢭي حد ذاته ي-
السلم والأمن الدولي؈ن وتعزيز اح؅رام حقوق الإنسان غ؈ر أن عدالة جنائية دولية 
صارمة كفيلة بمنع الإفلات من العقاب يظل مشروعا بتوافر إرادة سياسية 

  . حقيقية لدي الدول 
بصرف النظر عن الصورة الوردية الۘܣ تظهرها بعض السلوكيات الدولية        

المتعلقة بمحاولة ايجاد بيئة قانونية للعدالة  الجنائية الدولية، ثمة واقع مغاير 
ومخالف لما هو سائد منطلقه ازدواجية التعامل الدوڲي وانتقائيته،ما يرسم صورة 

فلقد صورت المحاولات الدولية لإيجاد البيئة القانونية   قاتمة لمستقبل ومص؈ر ها،
أٰڈا جادة ومقبولة من أطراف المجتمع الدوڲي،الا ان لتنفيذ العدالة الدولية عڴى 

الامر يبدو مجافيا للواقع، إلا أن كل ذلك لا ينفي بأن هناك محاولات التفاف عڴى 
ايلول الۘܣ تركت آثارها عڴى العديد من  11هذه المحكمة وخصوصاً بعد أحداث 

انون الدوڲي القضايا الخاصة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وكذلك مبادئ الق
الإنساني والقضاء الجنائي الدوڲي الذي تمثل ࢭي هذه المحكمة عنوانه ࢭي هذه 
المرحلة من حياة البشرية، ومن ضمن تلك المحاولات قيام الولايات المتحدة بإبرام 

من الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأطراف ٭ڈدف إفراغ المعاهدة من  عدد
ڈا ى باتفاقيات جنيف واللجوء إڲى القضاء ، واحتجاج الدول الك؄ر 54مضموٰ

الجنائي الدوڲي مع أن بعضها ۂي الۘܣ تنْڈك تلك الاتفاقيات ولعل ما جرى ࢭي 
العراق وفلسط؈ن خ؈ر دليل عڴى ذلك، فثمة أسئلة كث؈رة تثار ࢭي هذا المحال ومٔڈا 
هل ان من مصلحة الدول الك؄رى المتنفذة عڴى الصعيد الدوڲي إنشاء آليات 

للمحاسبة ࢭي الوقت الۘܣ ۂي نفسها ترتكب الجرائم والمحرمات؟وهل يمكن  قانونية
الجمع ب؈ن وظيفة القاعۜܣ والجلاد ࢭي آن معا؟وࢭي ٰڈاية الأمر ومهما كانت خلفية 
البيئة القانونية للعدالة الدولية هل يمكن فصلها عمليا عن التوازنات الدولية 

  ومصالح الفاعل؈ن فٕڈا؟ 
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  التوصيات 
ۂي علاقة " أن العلاقة ب؈ن النظام القضائي الدوڲي والنظام القضائي الوطۚܣـ         

وۂي الدعوة الۘܣ يمكن توجٕڈها إڲى . وليس علاقة تنافر او تعارض" تعاون وتكامل 
الانظمة القضائية الوطنية للتعاون مع الانظمة القضائية الدولية المنبثقة من 

صادقة، وهو ما يقتغۜܣ السڥي لتحقيق نظام محكمة روما والتسريع بالتوقيع والم
العدالة الجنائية الدولية من خلال تضافر جهود الدول والتعاون من أجل معاقبة 
مرتكۗܣ الجرائم الدولية والمتمثلة ࢭي الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب 
وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان مع ضرورة  ملائمة مواءمة وتكييف 

ت الوطنية مع مع نظام روما الأساسۜܣ، خصوصا عندما تنضم الدولة أو التشريعا
تصبح طرفاً ࢭي اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية من أجل سد الفجوة 
وتطبيق مبدأ التكامل ب؈ن القضاء الوطۚܣ والمحكمة الجنائية الدولية دعوة الدول 

أنظمْڈا القضائية العربية إڲى إحداث إصلاحات شاملة وجذرية لقوانئڈا و 
والإنضمام إڲى المحكمة الجنائية الدولية من أجل التمكن من رفع الدعاوي ضد 
مرتكۗܣ الجرائم الۘܣ قام ٭ڈا قادة الإحتلال الإسرائيڴي ࢭي الأراعۜܣ الفلسطنينة منذ 

  . دخول نظام روما الأساسۜܣ ح؈ق النفاذ
بالمحكمة الجنائية  ـ العمل عڴى تقليص صلاحيات مجلس الامن ࢭي علاقته       

الدولية بحيث لا تطڧي الاعتبارات السياسية عڴى عمل المحكمة، خاصة ࢭي ظل 
تركيبته الۘܣ تعكس هيمنة الدول الخمس دائمة العضوية الۘܣ تحتكر حق 
النقض، من أجل تحقيق إستقلالية وحيادية المحكمة الجنائية الدولية حۘܢ 

 .تحقق الغاية الۘܣ أنشئت من أجلها 
ـ توسيع إختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل الجرائم الإرهابية          

والإتجار بالبشر  ذات النطاق الواسع، وعڴى المجتمع الدوڲي أن يضع تعريفا 
واضحا ومحددا نظرا  لخطورٮڈا الشديدة ومعاقبة مرتكبٕڈا وإدراجها ضمن 

  .إختصاصات المحكمة الجنائية الدولية 
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 . 22/2/1993الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ   808لاهاي مقراً لها بموجب قرار رقم  
تم انشاء محكمة الدولية الخاصة بروندا   8/11/1994ࢭي  955بموجب قرار مجلس الأمن رقم - 5
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  141سورة النساء، آية -48
   51سورة المائدة آية  -49
القضاء والإثبات الشرڤي ࢭي الفقه الإسلامي والقانون اليمۚܣ، الطبعة : صالح بن عبدالله الظبياني -50

  .م2008 -هـ 1429الرابعة 
  .المرجع السابق: رتغۜܢد عبد الرزاق الم -51
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